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	الباب الأول
	القواعد العامة في التأمين
	"تشترك في عملية التأمين أطراف متعددة يقوم كل منها بأداء جانب من جوانب هذه العملية ويكتسب من جراء ذلك حقوقاً كما يلتزم بالتزامات متقابلة، ولذا كانت عملية التأمين من العمليات المتشابكة التي تتطلب معرفتها الإلمام بالجوانب المختلفة لها، فالمعروف أن عقد ال...


	الفصل الأول: فكرة التأمين.
	الفصل الثاني: الجانب الفني للتأمين.
	ولذا كان لا بد من دراسة فكرة التأمين ونشأتها وتطورها والوظائف التي تؤديها في الحياة العملية، وأنواع التأمين التي يمكن الاستفادة منها، كما لا بد من دراسة موقف الشريعة الإسلامية من فكرة التأمين باعتبار أن القول بتحريم هذه الفكرة أو تحليلها ينعكس سلباً أ...

	005
	الفصل الأول
	فكرة التأمين
	لفهم فكرة التأمين لا بد من أخذ فكرة عن التعريف بالتأمين ونشأته وتطوره وموقف الشريعة الإسلامية منه ثم وظائفه التي يسهم بها في الحياة العملية وأنواعه التي يمكن الاستفادة منها على الصعيد العملي.
	المبحث الأول
	التعريف بالتأمين
	لقد وضعت عدة تعريفات للتأمين على المستويين الفقهي والتشريعي، ونظراً لقيام التأمين على عدة مبادئ فإن تعريفه ينبثق من وجهات نظر متعددة، اقتصادية وقانونية وتجارية واجتماعية ورياضية، وبغض النظر عن اتخاذ أي وجهة نظر، فإن التعريف الكامل يجب أن يتضمن بيان عن...


	وعلى ذلك فلا يوجد تعريف مختصر يمكنه أن يحتوي وجهات النظر المتعددة للتأمين، فقد يكون نظاماً اقتصادياً لتقليل المخاطر عن طريق نقل وتجميع الخسائر، أو منهاجاً قانونياً لتحويل الخطر في عقد التعويض أو قد يكون مؤسسة تجارية تقدم العديد من الأعمال في مشروع الا...
	إن التأمين هو كل هذه الأمور وأكثر، ويعتمد ذلك على نظرة المرء لأغراض التأمين ووسائله ونتائجه.
	وعلى ذلك تتعدد تعريفات التأمين بتعدد وجهات النظر نحوه، فالتأمين من الناحية الاقتصادية هو أسلوب تخفيف المخاطر عن طريق التحويل والمشاركة في الاحتمال. بخصوص خسارة مالية Reduces Risk by a Transfer and Combination of uncertainty in Regard to Financial Loss...
	والتأمين من الناحية القانونية هو عقد يتم بواسطته إصدار تعهد بدفع مبالغ من المال لشخص آخر إذا تكبد هذا الأخير خسارة معينة، فالتأمين أساساً هو خطة ضمان في مواجهة الخطر وذلك بالحصول على الخسائر من مبلغ يتم تحصيله من الأقساط، أو الدفعات التي يقدمها أفراد ...
	وبفضل هذا العقد القانوني الملزم، فإن المؤمن له يبادل إمكانية دفع مبلغ كبير غير معلوم مقابل قسط زهيد معلوم، فالقسط لا يشكل ضماناً ضد حدوث الخسائر لكنه أسلوب لتأكيد عملية الدفع أو التعويض Indemnity عن الخسائر التي تنجم عن وقوع الخطر.
	أما إذا نظرنا للتأمين كمؤسسة تجارية Business Institution فيعرف على أنه خطة لتجميع مجموعة من الناس لتحويل المخاطر التي تقع من الأفراد ليتحملها الجميع، كما أن التأمين بهذا المفهوم يعتبر جزءاً هاماً من عالم المال، حيث يقوم التأمين كأساس للائتمان Credit و...
	وإذا نظرنا للتأمين من الزاوية الاجتماعية فإننا نعرفه على ضوء ذلك بأنه أداة اجتماعية Social Device لخلق تراكمات لمواجهة الخسائر المحتملة لرأس المال التي تنفذ من خلال انتقال مخاطر عدد من الأفراد لشخص أو لمجموعة من الأشخاص(3F ).
	ولتفعيل التأمين فإن الأشخاص المعرضين للخسارة، يوافقون على تعويض أي عدد منهم تحل به الخسارة فجميع الأشخاص يساهمون في صندوق مشترك وتتم الدفعات من هذا الصندوق لمن تصيبه كارثة وهكذا ففي مقابل قسط زهيد محدد فإن النتائج المالية الناجمة عن احتراق منزل بخسارة...
	ومن ثم كان للتأمين صبغة اجتماعية باشتراك المجموع في تعويض الفرد المتضرر تطبيقاً لمبدأ المشاركة الجماعية في الضراء(4F ).
	وإذا نظرنا إلى التأمين من الناحية الرياضية فإننا نجد أن التأمين هو تطبيق لبعض المبادئ الاكتوارية Actuarial Principles وهي ما يطلق عليها برياضيات التأمين كما أنه تطبيق لقانون الاحتمالات وأساليب الإحصاء التي تستعمل كلها للوصول إلى النتائج المتوقعة وهو م...
	وعلى ذلك كانت الأفكار السابقة هي الضوابط التي يمكن اللجوء إليها للحكم على كل تعريف للتأمين، من حيث كونه صحيحاً أو خاطئاً بحسب الأحوال، ذلك أن التعريف الشامل للتأمين هو ما لا يقتصر على فكرة واحدة من الأفكار السابقة بل هو ما يجمع بين تلك الأفكار ليكون ت...
	ومن هنا كانت التعريفات التي قال بها معظم الفقهاء(5F ) ناقصة تنظر للتأمين من وجهة نظر قانونية فقط، حيث عرفت التأمين بتعريفات متشابهة تنطلق من أن التأمين: هو عقد يتعهد بموجبه شخص يسمى المؤمن على أن يعوض شخصاً آخر يسمى المؤمن له عن خسارة احتمالية يتعرض ل...
	وقد جاء التعريف التشريعي للتأمين على غرار ذلك مع التوسع، إذ عرفته المادة 920 مدني أردني: "بأن التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقو...
	ومن ذلك يتضح أن التعريفات السابقة تنظر إلى التأمين من وجهة نظر قانونية باعتباره علاقة بين شخصين المؤمن والمؤمن له، وأن هذا الأخير يلجأ للأول للحصول منه على غطاء من المخاطر التي قد يتعرض لها في شخصه كالتأمين على الحياة أو في ماله كالتأمين من الحريق وحو...
	ومع ذلك فهذه العلاقة القانونية التي تقوم بين المؤمن والمؤمن له تفي بعقد التأمين إذا نظرنا إليه من جانب واحد هو جانب العلاقة بين المؤمن والمؤمن له إلا أن هناك مواطن أخرى تشتمل عليها عملية التأمين وهي الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية، فهو نظام يقو...
	ومن جانب آخر فإن التعريف التشريعي يمتاز بعدم ذكر الصفة التعويضية للتأمين باعتبارها صفة لازمة لكل أنواع التأمين، إذ أن هذه الصفة لا تتوافر في كل أنواع التأمين كالتأمين على الأشخاص(7F ) كما يمتاز بإبراز عناصر التأمين الأساسية من حيث الأشخاص، والخطر والق...
	ومع ذلك فالتعريف التشريعي لم يتطرق إلى علاقة المؤمن بمجموع المؤمن لهم كما لم يوضح توزيع الخسارة بين المؤمن لهم جميعاً عند وقوع حادث أو خطر، إضافة إلى أنه لم يتعرض للأسس الفنية التي تقوم عليها عمليات التأمين، وعلى ذلك فقد أيد الفقه الفرنسي في مجموعه ال...
	وهذا التعريف يبرز جانبي التأمين الفني والقانوني، حيث تقوم شركة التأمين بتجميع المخاطر وتطبيق القواعد الاكتوارية عليها لبيان نسبة المخاطر المحتملة، ومن ثم تستعد لمواجهتها سواء من حيث تسعيرة الأقساط، أو زيادة عدد المشتركين في التأمين، أو تغيير نصوص الات...
	يضاف إلى كل ذلك أن هذا التعريف ينفي عن التأمين صفة المقامرة والرهان، ذلك أن عقد التأمين هو أداة جزئية في نظام التأمين توجد إلى جوارها خطوات فنية تكمن في تنظيم التعاون بين الأفراد والمشتركين في التأمين على أسس فنية وعلمية محسوبة(11F ).
	وعلى ذلك فتعريف التأمين يجب ألا يقتصر على أنه عقد على نحو ما فعله كثير من الفقهاء والمشرعين في كثير من البلدان، بل يجب تعريف التأمين بالنظر إلى أنه عملية مركبة من عدة عمليات مترابطة مما يحتم إبراز الجوانب الأخرى في عملية التأمين كالجوانب الفنية والاقت...
	المبحث الثاني
	نشأة فكرة التأمين وتطورها
	تكمن أهمية دراسة تاريخ التأمين في الحصول على وجهة نظر صحيحة ذلك أن جذور فكرة التأمين تضرب في أعماق صفحات التاريخ، ولذا كانت هذه الدراسة عن نشأة فكرة التأمين وتطورها هي مجرد مدخل إلى إثراء المعرفة التي يشتمل عليها التاريخ فيما يتعلق بالتأمين لأن معرفة ...
	أفكار التأمين القديمة: إن للتأمين تاريخاً غنياً ومتنوعاً وهو جزء من عدة حضارات قديمة فلا يكاد يخلو أي تاريخ اقتصادي من الإشارة إلى الممارسات التي يمكن وصفها بأنها السلف لأساليب التأمين الحديثة.


	إن نشأة التأمين لا يمكن نسبتها بدقة إلى حضارة معينة أو إلى سنة معينة حتى يعرف بالضبط متى بدأ التأمين، لكنها على أي حال ترجع إلى عصور ما قبل الميلاد، ولكن ليس بالشكل الحالي الذي نعرفه اليوم، وإن كان هناك تشابه في الهدف والأسلوب(12F ).
	وقد قيل إن البابليين والهندوس قد عرفوا فكرة التأمين بشكل قرض على السفينة Bottomry Bond لنقل عبء المخاطرة من على كاهل أصحاب السفينة والبضاعة إلى مقرضي النقود Money lenders الذين وافقوا على شطب القرض، إذا فقدت السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة، أما إذا نج...
	والواقع أن البابليين قد عرفوا فكرة التأمين بشكل قرض على السفينة وآخر على البضاعة استناداً إلى نص ورد في قانون حمورابي حوالي سنة 2250 قبل الميلاد وإن كان هذا الشكل من التأمين يعتبر بدائياً مقارناً بما نعرف من فنون التأمين البحري في عصرنا الحاضر(14F ).
	وكان من الطبيعي أن يستأثر النقل البحري باهتمام أكثر في مجال التأمين نظراً لما تنطوي عليه أحوال البحر، والسفر فيه من مخاطر لا تخفى على أحد، كما أن سعي الإنسان لإعادة توزيع الثروات دفعه للرغبة في نقل السلع من مكان إنتاجها الوفير إلى مكان الحاجة الماسة ل...
	ولم يقتصر التأمين قديماً على نقل المخاطر من شخص إلى آخر بل لقد عرفت فكرة تجميع المخاطر والاشتراك فيها كذلك، فالصينيون كانوا يقسمون حمولاتهم فيما بين عدة سفن في الرحلات الخطرة عبر أنهار الصين القديمة بغرض تفادي حصول كارثة كلية لأحد التجار، بل إن مبدأ ا...
	وتجدر الإشارة هنا إلى أن العرب القدماء عرفوا التأمين على الممتلكات بقيود مختلفة ففي رحلة الشتاء والصيف كان يتم الاتفاق بن أعضاء القافلة على أن من ينفق بعيره يعوض من حصيلة أرباح التجارة الناتجة عن الرحلة، وتتحدد حصة كل عضو على ضوء ما يحقق من الأرباح أو...
	ومن ثم يتضح أن التأمين البحري هو أقدم أنواع التأمين وقد لازم الإنسان في تطوره عبر العصور لحاجته إليه، وقد استطاع الإنسان عبر محاولاته الأولية في هذا الشأن أن يتوصل إلى صيغ مقبولة من الأطراف المعنية بحيث يمكن القول إن عقد القرض البحري الذي أوجده اليونا...
	ومن ثم فلا يتميز عقد القرض عن التأمين إلا في أن المؤمن في التأمين لا يدفع مبلغ التأمين إلا إذا تحقق الخطر المؤمن منه أما في حالة القرض البحري فالمقرض يدفع المبلغ مقدماً.
	وقد ظهر قانون في مجموعة جوستنيان الرومانية يعالج نظام الرمي في البحر والخسائر البحرية المشتركة بصورة تتضمن فكرة التأمين بشكل أو بآخر، فقد أصدر جوستنيان سنة 533 ميلادية قراراً يقضي بأن  تكون الفائدة على القروض البحرية 12%، منها 6% مقابل القرض والباقي ي...
	وقد بقيت فكرة التأمين البحري تتطور حتى العصور الوسطى حيث تولى بحارة البندقية تنظيم عقود التأمين البحري في القرن الخامس عشر كما استعملت العصبة الهانزيه hanseatic league عقود التعويض Contracts of Indemnity للتجارة مع جميع أوروبا، وقد حتمت التجارة مع بلد...
	وقد نشأ في إنجلترا وفرنسا التأمين الفردي وأخذ مكانة بارزة فيها مستفيداً  من التفوق البحري لهاتين الدولتين في ذلك الوقت، نجم عن ذلك أن لويدز لندن Lloyd's of London أصبحت أفضل مركز للتأمين البحري، ولا تزال أهميتها ظاهرة للعيان حتى اليوم في مجال تأمين ال...
	وقد امتد نشاط شركات التأمين للولايات المتحدة التي أنشأت أول شركة تأمين ضد الحريق عام 1752.
	كما زادت ضغوط التجار والناقلين ومكتتبي التأمين على المشرع الإنجليزي لإصدار تشريع خاص بالتأمين البحري، فكان ذلك عام 1906 بإصدار قانون التأمين البحري الإنجليزي الذي لا زال قائماً حتى اليوم.
	ومع ذلك فإن كل ما قيل حول تاريخ نشأة عقد التأمين البحري باعتباره العقد الرائد في مجال التأمين هو من قبيل الحدس والتخمين، فلا يمكن إعطاء شهادة ميلاد لعقد التأمين البحري تحدد مكان وزمان ميلاده ولكن الواضح من السرد التاريخي أن هذا العقد قد وجد أولاً في ا...
	أما أنواع التأمين البري فقد تأخر ظهورها ولم تعرف في صورها الحديثة إلا في وقت متأخر، فمع أن تأمين الحياة يمكن تتبع جذوره التاريخية في الحضارات القديمة حيث تدل الآثار التي تركها المصريون على تكوين جمعيات لتحنيط الموتى ودفنهم وبناء مقابر لهم مقابل أقساط ...
	إلا أن تأمين الحياة قد تطور مع تطور الفنون العلمية والرياضية والإحصائية وأخذ عقد التأمين على الحياة يبتعد عن صفة الرهان أو المقامرة مستهدفاً تغطية مخاطر وليس مجرد تحقيق أرباح، ومن ثم سمح له بالظهور فكانت أول شركة فرنسية للتأمين على الحياة سنة 1778(24F ).
	وفي الولايات المتحدة أنشئت شركات التأمين على الحياة اعتباراً من عام 1900 ميلادية حتى وصل عددها أواسط الثمانينات إلى ألفي شركة وتضاعف إنتاجها خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة إلى عشرة أضعاف لتصل مبالغ التأمين المتحصلة من بوالص التأمين على الحياة إلى ما يز...
	والواقع أن أول نوع من أنواع التأمين البري ظهر إلى حيز الوجود بناءً على دوافع عملية كان التأمين ضد حوادث الحريق، وذلك إثر حريق لندن الهائل سنة 1666م الذي التهم 85% من مباني المدينة، ما شجع على ظهور كثير من شركات التأمين ضد الحريق في سنوات 1680، 1684، 1...
	أما التأمين من المسؤولية فقد أملته التغيرات الاقتصادية والتطورات التي جاءت بها الثورة الصناعية والتقدم العلمي الحديث وما نجم عن ذلك من زيادة في الآلات وتنوعها وتعقيدها كحلول عصر السيارات والتوسع في خطوط السكك الحديدية، وأساليب الإنتاج الكمي والحروب وا...
	وقد تطور هذا النوع من التأمين ضد المسؤولية بتطور مناحي أنشطة الحياة، فقد أصبح المهنيون والحرفيون يؤمنون على أخطائهم المهنية والحرفية كالأطباء وأصحاب الورش بالنسبة لعمالهم وذلك وقاية من الآثار التي قد تترتب عليهم من جراء الحوادث التي تنجم عن إهمالهم.
	المطلب الأول: تطور التأمين في الأردن
	نشأ التأمين في الأردن في أواسط الأربعينيات نتيجة نمو حركة الترانزيت، عبر الأردن وكان ذلك بإنشاء شركات تأمين لتغطية المخاطر التي تتعرض لها تجارة الترانزيت ولما كانت هذه الحركة محدودة وعلى نطاق ضيق فقد كان عدد شركات التأمين قليلاً كذلك، إذا كان عددها في...


	ومع ذلك فلم يكن هناك قانون ينظم أعمال التأمين بل إن ذلك كان خاضعاً لعدة قوانين كقانون الضمان العثماني (مجلة الأحكام الشرعية) وقانون الشركات الفلسطيني والمراسيم الصادرة عنه وأهمها المرسوم المتعلق بودائع شركات التأمين الصادر عام 1945.
	وأيّاً ما كان المصدر التاريخي للتأمين بأنواعه المتعددة فقد أصبح الآن واقعاً نعيشه ولا يمكن تصور كثير من الأنشطة الاقتصادية منفصلة عن التأمين كنقل السلع في التجارة الخارجية، ولذا استقر العمل على قبول التأمين واقعاً وقانوناً، ولم يقتصر على الأنواع التقل...
	المطلب الثاني: التنظيم التشريعي للتأمين في الأردن

	أغلب الدول لها تشريعات خاصة بالتأمين سواء أكانت هذه التشريعات بشكل قوانين خاصة بالتأمين مثل سويسرا 1908 وألمانيا سنة 1908 واليونان 1910 والنمسا 1917 والسويد 1927 وفرنسا 1930، أو بشكل موضوعات مدرجة ضمن القانون التجاري أو المدني مثل إسبانيا وتركيا وإيطا...
	ومن ذلك يتضح أن تطور عقد التأمين كان دولياً وإن كان هذا التطور قد اتخذ أشكالاً مختلفة باختلاف البلدان وفقاً لظروفها الاجتماعية الاقتصادية.
	فإذا انتقلنا من التعميم إلى التخصيص لوجدنا أن المملكة الأردنية الهاشمية مثلها مثل معظم الأقطار العربية كانت تخضع للقانون العثماني الذي استقى أحكامه من القانون الفرنسي، وبقي الوضع كذلك حتى صدر القانون المدني رقم 43 سنة 1976 الذي نظم عقد التأمين البري ف...
	وقد سار المشرع الأردني في هذا النهج على غرار ما أخذ به قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932 في المواد 950 إلى 1033 منه والقانون المدني المصري الجديد لسنة 1949 في المواد 747 إلى 771 والقانون المدني السوري في المواد من 713 وما بعدها والتقنين المدني...
	وإذا كان المشرع الأردني قد نظم عقد التأمين البري فيما جاء به القانون المدني من أحكام وشروط في هذا الشأن، كما نظم عقدي التأمين ضد الحريق والتأمين على الحياة، إلا أنه ترك تنظيم الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في القانون المدني إلى الق...
	ولما كان نشاط التأمين يتصل بمصالح المواطنين ويؤثر على اقتصاد البلد، فإنه لا بد من قوانين وأنظمة للإشراف والرقابة على عمل شركات التأمين لضمان استقامتها ودرءاً لأي خطر على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، من أجل ذلك عني المشرع بإصدار نظام مراقبة أعمال ...
	كما سار المشرع الأردني على نفس النهج الذي سارت عليه التشريعات في كثير من البلدان بإصدار نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 بناءً على ما جاء في المادة 53 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 والمادة الخامسة من قانون السير رقم...
	ونظام الرقابة على هيئات التأمين يجد سنده في قانون التنظيم الرقابة على شركات التأمين في فرنسا لعام 1938 ومنها انتقلت الفكرة إلى بلدان كثيرة كمصر وسوريا ولبنان والأردن.
	وقد توج المشرع نشاطه في مجال الحماية التأمينية بإصدار القانون المؤقت رقم 30 لسنة 1978 الذي أنشأ بموجبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجعل التأمين فيه إلزامياً على أرباب العمل لمواجهة إصابات العمل وأمراض المهنة والعجز والشيخوخة والوفاة ويشمل جميع الع...
	ومن ذلك يتضح أن تأخر التنظيم التشريعي للتأمين في الأردن لا يعني أن الأردن لم يكن يعرف التأمين قبل ذلك، بل إنه تعامل مع التأمين منذ أواسط الأربعينيات من خلال شركات التأمين التي كانت تعمل فيه منذ ذلك الوقت لمواجهة حاجات تجارة الترانزيت.
	كما وأنه بالرغم من عدم وجود تنظيم تشريعي لهيئات التأمين في تلك الفترة السابقة على إصدار القانون المدني، إلا أن القضاء كان يفصل في المنازعات التي تكون شركة التأمين طرفاً فيها معتمداً على القوانين العثمانية التي كانت سائدة آنذاك، وعلى القوة الملزمة للعق...
	وقد انتشر التأمين بأنواعه المختلفة في الأردن منذ بداية الخمسينيات حتى أواسط الثمانينيات انتشاراً سريعاً حتى بلغ عدد الشركات العاملة فيه عام 1983، ستاً وثلاثين شركة منها 23 شركة أردنية والباقي فروع لشركات أجنبية(29F ) وسنداً لما جاء في المادة 56 من قان...
	وقد بلغ عدد شركات التأمين المسجلة عام 1993 في سوق عمان المالي  17 شركة برأسمال قدره 24 مليون دينار(31F ) مما يوضح الدور الاقتصادي الذي تقوم به شركات التأمين من خلال توظيفها للعنصر الوطني ومن خلال استثمار رؤوس أموالها وموجوداتها في مشاريع استثمارية تنع...
	المبحث الثالث
	موقف الشريعة الإسلامية من التأمين
	مقدمة:
	أصبح عقد التأمين حقيقة واقعية متغلغلة في معظم أوجه النشاط الاقتصادي بالنظر إلى ما يحققه للفرد والجماعة من فوائد حتى أصبح اللجوء إليه إجبارياً بمقتضى بعض القوانين كالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية المترتبة على حوادث السيارات، كما أصبح اللجوء إليه ...



	وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز عقد التأمين، وسبب ذلك يعود إلى أن هذا العقد من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لا "زمن الرسول" (() ولا زمن الخلفاء الراشدين ولا في عهد الأئمة المجتهدين، وقبل ذلك لم يرد عليه نص لا في القرآن الكريم ولا في السنّة ال...
	وعلى ذلك سنحاول فيما يلي إيجاز الآراء التي قيلت في التأمين من وجهة النظر الإسلامية ليبقى الدارس لهذا البحث على صلة برأي فقهاء الإسلام في هذا الشأن وذلك لما يدور حول حرمته وتحليله من جدل في الفكر الإسلامي والاجتماعي ينعكس أثره على مجمل الأنشطة الاقتصاد...
	أخيراً لا بد من الإشارة إلى الموقف الذي اتخذه المشرع الأردني بتغليبه للرأي الذي يرى شرعية نظام التأمين والذي سنشير إليه في موضعه عند دراسة الآراء الفقهية المختلفة التي قيلت في مدى شرعية أو عدم شرعية نظام التأمين في الشريعة الإسلامية ومن ثم فقد نظم عقد...
	ويمكن تصنيف الآراء التي قيلت في تحريم التأمين وتحليله إلى ثلاثة مطالب:
	المطلب الأول: تحريم فكرة التأمين
	تنظر هذه الفئة للتأمين من زاويته التعاقدية، أي في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له، دون النظر إلى العلاقة ما بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم حيث يظهر المؤمن كوسيط فيما بينهم ينظم تعاونهم على مجاوزة آثار الخطر الذي يحيق بهم أو بأحدهم، وبالفعل إذا نظر إلى ...


	وسند هذه الفئة في التحريم هو:
	1- أن عقد التأمين لا يشبه أياً من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي، فهو عقد مستحدث: ولذلك يكون غير جائز لأن العقود الجائزة وردت في الإسلام على سبيل الحصر وأن الإسلام لا يجيز إحداث عقود جديدة لأنه جاء كاملاً(33F ) وقد رد على ذلك جانب من الفقه بأن الأص...

	ويضيف هذا النفر من المفكرين بأن اتباع المذهب الحنفي الذين لا يرون أنه لا يكون من العقود إلا ما قام عليه الدليل الشرعي قد أباحوا بعض العقود المشبوهة بالإثم أو التي فيها شبهة الإثم للحاجة، وعموم البلوى ينزل منزلة الحاجة ويضربون لذلك مثلاً في بيع الوفاء(...
	2- التأمين يحمل معنى القمار المحرم شرعاً فضمان الأموال في الشريعة هو واحد من ثلاثة إما أن يكون بطريق الكفالة أو بالتعدي أو بالإتلاف: وقد جاء هذا الرأي في جواب الشيخ محمد بخيت المطيعي الذي كان مفتياً للديار المصرية وعضواً بمحكمة مصر العليا الشرعية عن س...

	فإذا التزم إنسان بدفع دراهم للشركة نظير التزامها بدفع مقدار معين من المال له في حياته أو لورثته من بعد مماته وهو ما يسمى بسيكورتاه الحياة والنفس أو إذا هلك المال الذي وضعه تحت ضمانها بما يسمى بسيكورتاه الأموال مع بقاء المال تحت يد مالكه كان مثل هذا ال...
	كما أضاف بأن عقد التأمين لا يصلح سبباً شرعياً لوجوب الضمان ولا يجوز أن يكون عقداً لمضاربة لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرطاً، وعقد التأمين ليس كذلك لأن شركة التأمين تأخذ الأموال لنفسها و...
	وقد سبق الشيخ المطيعي في تقرير فساد عقد التأمين وبأنه عقد التزام بما لا يلزم، الشيخ الفقيه محمد أمين بن عابدين رحمه الله (1784 ـ 1836)(37F ) الذي كان أول من تعرض لحرمة عقد التأمين البحري باعتباره عقد معاوضة فاسد لا يلزم الضمان به لأنه التزام بما لا يل...
	ويلاحظ أن أثر ذلك قد ظهر لا في عقد التأمين البحري وحده بل في عقد التأمين بصفة عامة حيث تبنت المحاكم الشرعية في مصر هذا الرأي وقضت في العديد من أحكامها بأن الوارث لا يستطيع مطالبة شركة التأمين بقيمة التأمين على حياة المورث لأن مثل هذه الدعوى مرفوضة لاش...
	ومن هذه الفئة أيضاً المغفور له الشيخ عبدالرحمن محمد قراعة المفتي السابق للديار المصرية، حيث أفتى في عام 1925 بخصوص التأمين ضد الحريق بأن مثل هذا العمل معلق على خطر فهو قمار معنى يحرم الإقدام عليه شرعاً.
	ويلاحظ على هذا الرأي الفقهي في فساد عقد التأمين هو التركيز على عدم تشابه هذا العقد مع أي من صور الضمان المعروفة في الفقه الإسلامي وليس على حقيقة عدم شرعية الضمان نفسه، كما يلاحظ أن هذا النفر من الفقهاء لم يدرس عقد التأمين دراسة تحليلية للقول بفساده وت...
	يضاف إلى ذلك أن القمار يرتكز أساساً على الحظ و الصدفة، والتأمين ليس كذلك لأنه قائم على أساس علم الإحصاء وقانون الكثرة والقواعد الرياضية التي لا تترك للحظ إلا قدراً ضئيلاً في توقعات المكسب والخسارة وبالتالي فلا يقاس التأمين على القمار.
	ومن ثم كان قياس عقد التأمين على عقد المقامرة لاشتراكهما في علة وهي الغُرر واحتمال الكسب من جانب والخسارة من جانب آخر هو قياس مع الفارق على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً فهو لا يعتبر أكلاً لمال الناس بالباطل دون مقابل من مال يخرج من ذمة ويدخل في ذمة أخر...
	3- عقد التأمين من عقود الغرر: فعنصر المخاطرة من صميم الشروط التي يقوم عليها عقد التأمين ولذا كان من العقود الاحتمالية التي لا يعرف محلها عند التعاقد في حين أن مجمل العقد يجب أن يكون معلوماً وألا يكون في وجوده غرر حتى يكون العقد جائزاً شرعاً، ففي عقد ا...

	ويرد على ذلك بأن التأمين يعتبر حقاً من عقود الغرر وعقود الغرر منهي عنها في الشريعة الإسلامية ولكن الغرر المنهي عنه هو الذي ينطوي على جهل بحاضر البيع وبمستقبله كبيع السمك في البحر والطير في الهواء أو بيع الثمر أخضر قبل ظهور صلاحه(43F ) أي أن الغرر المن...
	ثم إن تطور الظروف في المجتمع توجب تغيير النظرة في تطبيق مفهوم الغرر فإن كان قائماً في الأزمان السالفة على الجهل والجهالة بمحل البيع فإن الثروات الطبيعية المدفونة في باطن الأرض كالبترول والفحم والمعادن على اختلافها أصبح بفضل الوسائل العلمية الحديثة أقر...
	وقد أخذ المذهب المالكي بذلك حيث بين ابن رشد في عبارة جلية، الأصل عند مالك في ذلك فقال (والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة)(45F ).
	وعلى ذلك فإن النظرة الشاملة لعقد التأمين تبين أن ما فيه من جهالة أو غرر إنما هي من النوع اليسير الذي لا يؤثر بالتالي على شرعيته(46F ).
	أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن من أكثر المعارضين لفكرة التأمين هو الدكتور عيسى عبده(47F ) الذي يهاجم فكرة التأمين باعتبارها مخلوقاً قائماً على أساس المقامرة والرهان والاحتكار، ومن ثم فهو يرى أن التأمين الأصيل هو في الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ا...
	يتضح مما سبق أن عقد التأمين لا يحمل معنى القمار وإن احتوى على الغرر اليسير والاحتمال الضئيل في مجال الربح والخسارة فيما بين المؤمن والمؤمن له ذلك أن التأمين يقوم على أسس علمية من فنون الإحصاء والرياضيات تجعل نسبة الاحتمال ضئيلة كما تجعل معرفة مقدار تح...
	المطلب الثاني: تحليل بعض أنواع التأمين وتحريم البعض الآخر

	يفرق أنصار هذه الفئة بين أنواع التأمين المختلفة فأباحوا بعضها وحرموا بعضها الآخر، فالتأمين يتخذ من حيث الشكل صفة التأمين التعاقدي أو التبادلي أما التأمين في مقابل قسط محدد ثابت فيقال له التأمين التجاري.
	فالتأمين التعاوني لا يقصد منه تحقيق الربح وإنما يقصد منه التعاون الخالص على تجزئة المضار وتوزيع المخاطر التي قد تلحق أي شريك من الشركاء وتخفيف عبء المصيبة عنه بتعويضه عن الخسارة التي لحقت به. دون نظر إلى مكسب مادي، فهو أشبه بالجمعيات التعاونية.
	ولقد لقيت فكرة التأمين التعاوني تجاوباً لدى بعض المفكرين والمصلحين في الغرب، فأنشئت لذلك جمعيات تعاونية متعددة تمارس أعمال التأمين في معظم البلدان الأوروبية، خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها حين أحجمت معظم شركات التأمين عن منح الغطاء التأمي...
	وهذا النوع من التأمين هو تعاون محمود، تعاون على البر والتقوى يبر به المتعاونون بعضهم بعضاً ويتقون به شر المخاطر التي تحيق بهم أو بأحدهم(49F ) وما هو إلا تطبيق للآية الكريمة ﵟوَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡ...
	ولا أدل على شرعية هذا النوع من التأمين من أن مجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة عام 1385هـ عام 1965م ميلادي قد قرر بشأن شرعية التأمين(50F ) أن التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المؤمن لهم لتقدم لأعضائها ما يحتاجون من خدمات ومعو...
	أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أياً كان وضعها، مثل التأمين الخاص بمسؤولية المؤمن له والتأمين الخاص بما يقع على المؤمن له من غيره، والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسؤول عنها والتأمين على الحياة وما في حكمه، فقد قرر المؤتمر استمرار دراستها بو...
	وفي المؤتمر الثالث لمجمع لبحوث الإسلامية الذي انعقد في رجب 1386هـ/ أكتوبر 1966 أعاد المؤتمر قراره الأول بجواز التأمين التعاوني والاجتماعي وما يندرج تحتهما من التأمين الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخة وإصابات العمل وما إليها، مع الاستمرار بدراسة الأشكا...
	كما أن ندوة التشريع الإسلامي التي عقدت بالجامعة الليبية في ربيع الأول 1392 مايو 1972 تناولت عقود التأمين وحكمها في الفقه الإسلامي فأقرت جميع عقود التأمين ما عدا التأمين على الحياة، كما طالبت بأن يحل التأمين التعاوني محل شركات التأمين المساهمة(51F ).
	وهذا النوع من التأمين هو المحور الذي تدور حوله آراء الكتاب المؤيدة للتأمين بشكل عام(52F ) بغض النظر عن نوعه: بحري ـ حريق ـ حياة ـ مسؤولية. فقد جهد هذا الفريق في تكييف التأمين عامة بأنه نوع من التعاون بين المؤمن لهم المعرضين جميعاً لخطر واحد، حتى إذا ت...
	أما التأمين التجاري، فقد رفضه بعض الفقهاء وأجازه البعض الآخر، كما اختلفوا بين التأمين على الأموال والتأمين على الأشخاص، فأجازوا الأول دون الثاني. وكذا الحال فيما يتعلق بالتأمين من المسؤولية والتأمين على الحياة، ولذا سنعرض لطائفة من القائلين بمثل هذه ا...
	فالشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي(54F ) يرى أن الحاجة ماسة للتأمين على الأموال دون الأشخاص، ثم رد على من حرم التأمين لاحتوائه الغرر فقال إن ذلك لا يصح الاعتداد به لأن من قال بذلك قاس التأمين على تحريم البيع بالغرر، وهو قياس باطل لأن الرسول (() نهى ...
	ثم يستطرد الشيخ الثعالبي فينفي أن يكون عقد التأمين متضمناً ميسراً أو قماراً، إذ إن مثل هذا الفهم  يعتبر خروجاً على منهاج الاستنباط المعقول.
	أما الأستاذ أحمد طه السنوسي(55F ) فيرى شرعية عقد التأمين من المسؤولية وذلك قياساً على عقد الموالاة الذي يقرر فريق من علماء المسلمين أنه سبب من أسباب الإرث شرعاً، ومن الصحابة الذين قالوا بذلك عمر وعلي وابن مسعود وأخذ برأيهم أبو حنيفة وأصحابه(56F ).
	وعقد الموالاة هو أن يعقد شخص لا أقرباء له عقداً مع شخص آخر يسمى بعقد مخالفة على أن يعقل عنه (أي يدفع الدية عنه إذا ارتكب جريمة قتل) في مقابل أن يرثه إذا مات، فالأول يتحمل الدية عن الجناية التي يرتكبها خطأ الشخص طالب الموالاة في مقابل أن يرث العاقد الآ...
	أما فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة فهو يفرق بين التأمين على الأشياء والتأمين على الحياة، حيث أجاب عن سؤال حول التأمين من المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات(57F ) بأن التأمين على السيارات لضمان إصلاحها ليس حراماً وإن كان في النفس منه شيء، أما التأمين على ا...
	أما الأستاذ الدكتور/ عيسوي أحمد العيسوي(58F ) فهو إلى جانب تحليل التأمين التبادلي أو التعاوني إطلاقاً لما فيه من منافع على المستوى الفردي والجماعي ولانتفاء أي شبهة حول هذا النوع من التأمين، أما التأمين بقسط ثابت (التجاري) فلا مسوغ له من الوجهة الشرعية...
	وهناك أيضاً عدد من الباحثين في هذه المسألة عالجوا الموضوع من زوايا مختلفة، منهم الشيخ عبدالرحمن قراعة(59F ) الذي حرم التأمين ضد الحريق عندما استفتي بشأن عمليات التأمين ضد الحريق، فقال بأنه معلق على خطر قاطع فهو كالقمار معنى يحرم الإقدام عليه شرعاً.
	والشيخ أحمد إبراهيم(60F ) الذي أفاد بأن عنصر الربا يتحقق في عقد التأمين على الحياة لما ينطوي عليه من مخاطرة ومقامرة.
	وكذا الدكتور زكي شعبان(61F ) الذي يرى أن التأمين التجاري بوصفه الحالي لا يجوز شرعاً.
	المطلب الثالث: مشروعية فكرة التأمين إطلاقاً

	ترى هذه الفئة أن التأمين بجميع أنواعه مباح، وذلك دون تمييز بين نوع وآخر شرط أن يخلو من الربا، وتنظر هذه الفئة للتأمين على أنه يقوم على التعاون فهو يرعى مصالح هامة للفرد والمجتمع، فحيث توجد المصلحة فثمة وجه الله، كما أن الأصل في العقود هو الإباحة كما ق...
	ويطبق هذا على عقد التأمين فيعتبر عقداً مباحاً بحكم الشرع لأنه ليس ثمة ما يدل على منعه.
	وما دام عقد التأمين من العقود المستحدثة على المبادئ الشرعية، فعلى الفقهاء ألا يجمدوا في تكييفه التكييف السليم استناداً إلى المبادئ الكلية في الشريعة الإسلامية الغراء، وإلا كان في عملهم تضييق لواسع وكان عملهم ضاراً بالإسلام ومانعاً من تجديده ومنافياً ل...
	ومن الفتاوى البارزة في تحليل التأمين ما نسب إلى الأمام الشيخ محمد عبده بشأن التأمين على الحياة جواباً عن سؤال من مدير شركة التأمين المتبادل على الحياة الأمريكية American Mutual Life Insurance صيغ بشكل لا يوحي أنه يتعلق بالتأمين بل جاء فيه: أن رجلاً ات...
	ومن أنصار هذا الرأي القائل بمشروعية التأمين إطلاقاً استناداً إلى عدم وجود نص في القرآن والسنّة يحرمه ولأنه عقد لم يكن معرفاً في الإسلام من قبل ولأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، الأستاذ مصطفى الزرقا(64F ) الذي أفاض في الرد على حجج القائلين بتحريم التأم...
	وكذا الدكتور محمد البهي(65F ) الذي نفى عن عقد التأمين شبهة الربا والغرر منطلقاً في دفاعه من أن طبيعة عقد التأمين كعقد تكافل تختلف عن طبيعة عقد البيع، لأن البيع يقوم على مبادلة المنفعة المادية بينما يقوم عقد التكافل على سد الحاجات ودفع أثر الكوارث كما ...
	ومن ثم يكون التأمين مشروعاً في الإسلام، إذ لا نص على تحريمه ولا أثر كذلك في هذا الشأن وعليه فالتأمين يجد سنده في القاعدة الشرعية التي تقول بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورات هي حاجة الإنسان للأمن بعد أن حملت الحضارة...
	وبعد، فتلك الآراء المختلفة في تحليل وتحريم التأمين تنم عن اختلاف في الرأي بين الفقهاء، والكُتّاب المسلمين الأمر الذي لا يجوز أن يترك الأمر عائماً دون حل تشريعي يتماشى وحاجات الناس بعد أن أصبح التأمين ضرورة من ضرورات الحياة على النطاق الفردي وعلى نطاق ...
	وعليه يكون المشرع الأردني قد مالَ إلى رأي الفئة الثالثة التي تجيز التأمين إطلاقاً شرط خلوه من مخالفة قاعدة شرعية وذلك تماشياً مع حاجات الناس وما جرى عرفهم وعاداتهم على الأخذ به بما لا يخالف الشرع.
	المبحث الرابع
	فوائد التأمين
	The Benefits of Insurance
	إن الإنسان المعاصر يعيش في عالم تسوده المخاطر التي لا حدود لها ولذا فهو معرض لها في شخصه وماله في أي وقت، إذ إن وقوعها أمر لا يملك الإنسان دفعه ولكنه يملك العمل على التخفيف من آثارها إذا أحسن التفكير في عواقب الأمور واحتاط لها، ومن ثم فإن ترك الأمور ع...


	وإذا كان التأمين يحقق الفوائد المرجوة للفرد فهو أيضاً يعمل على خدمة المجتمع باستثمار الأموال المتجمعة من أقساط المؤمن لهم.
	وعلى ذلك فإنه يمكن بيان فوائد التأمين على النحو التالي:
	أولاً: التأمين يحقق الأمان النفسي والعقلي للمؤمن له

	إن كل شخص لديه رغبة أساسية غريزية للحصول على الأمان والطمأنينة النفسية والعقلية، والتأمين يقدم هذا الأمان للمؤمن له، فلفظ التأمين مشتق من كلمة الأمان سواء باللغة العربية أو اللغة الأجنبية(68F ) وهذا الأمان يعطي الفرد الثقة باتخاذ القرارات دون قلق أو خ...
	فالأمان الفردي يتجلى في راحة المؤمن لهم وتخليصهم من الخوف ما قد يقع عليهم من أخطار وما قد يصيبهم من محذورات ولذا يقبل الفرد على شراء طمأنينته بمساهمته المتواضعة في عملية التأمين لتخليص نفسه من القلق والخوف، فالتأمين يجد فيه المتضرر منفذاً له دون أن يم...
	وهذا كلام حق حيث يجد المؤمن له في التأمين ملاذاً عند الشدائد، كما لو احترق منزله، أو أصابه حادث أقعده عن جني رزقه أو توفاه الله وترك عائلة لا مورد رزق لها غير ما كان يقبضه مقابل عمله.
	ثانياً: من فوائد التأمين أنه يعوض الخسائر

	إن التأمين يعمل على تقديم المساعدة المالية التي تسمح للعائلة أو المؤسسة بالاستمرار بالرغم من الخسائر الجسيمة التي لحقت بها، إن موت معيل العائلة يمكن أن يسبب كارثة لها، حيث إذا لم يكن هناك دخل لها فإنها تتشتت عند الأقارب، ويوضع الأطفال لدى الملاجئ أو ت...
	إن شركات التأمين تدفع للمؤمن لهم تعويضات كل سنة بما يزيد عن 150 بليون دولار في أمريكا(70F ) وحتى تستطيع شركات التأمين الوفاء بحاجاتها للمؤمن لهم فإن كثيراً من الدول وضعت شركات التأمين تحت المراقبة حتى تضمن استمرار قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزامات...
	وفي ذلك أمان وضمان للمؤمن لهم لاستيفاء مستحقاتهم من شركات التأمين إضافة إلى الضمان الذي تقدمه عقود إعادة التأمين الذي تلتزم كل شركة بإبرام عقد منها مع شركة إعادة تأمين وذلك للتأمين على مقدرتها المالية بالوفاء بالتزاماتها في مواجهة المؤمن لهم (مع 19/ب ...
	ومن ذلك يتضح مدى حرص المشرع على حماية حقوق المؤمن لهم ومنحهم الأمان على مستحقاتهم في مواجهة شركات التأمين الأمر الذي يظهر معه أن التأمين يوفر الأمان والاطمئنان للفرد على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الاجتماعي.
	ثالثاً: من فوائد التأمين أنه يوفر الأساس للائتمان

	من الصعب على المرء تصور وجود الاقتصاد الائتماني المنتشر هذه الأيام بدون التأمين، فكثير من أنواع التأمين تعتبر مهمة جداً كأساس لصفقات الائتمان.
	ففي التأمين على الحياة يمكن للمؤمن له أن يرهن وثيقة التأمين لدى الغير رهناً حيازياً للحصول منه على قرض بالقيمة النقدية للوثيقة Cash Value أو بالقيمة الظاهرة على وجهها Face Value(73F ) حسب الأحوال، ومن جهة أخرى فإن المؤمن له يستطيع الاقتراض من المؤمن ن...
	وفي التأمين من الحريق كثيراً ما يطلب الدائن المرتهن Mortgagee الذي يقرض المدين نقوداً بضمان ممتلكات شخصية أو عينية ضمانية إضافية Collateral تتمثل بشراء المدين تأميناً ضد الحريق على ممتلكاته المرهونة حتى إذا أصابها الحريق انتقل الضمان إلى التعويض الذي ...
	ومن ذلك يتضح أن التأمين يقوي ائتمان المؤمن له ويشجع المؤمن على إقراضه لأنه في حالة هلاك المال محل التأمين ينتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين المستحق له وذلك طبقاً لفكرة الحلول العيني(75F ) وفي ذلك تنص المادة 940/1 مدني أردني "إذا كان الشيء المؤم...
	رابعاً: التأمين يشجع على التوفير

	تعمل كثير من أنواع التأمين على تشجيع الإدخار والاقتصاد، فقسط التأمين رغم ضآلته إذا ما قورن بالخسائر المحتملة التي يقي منها. يعتبر دفعه مقدمة لخسارة محتملة، فجميع الدفعات يتم تجميعها لتكون مبلغاً يمكن أن يعوض منه الأشخاص الذين يتعرضون لخسارة، فجوهر الت...
	خامساً: التأمين يوفر رؤوس الأموال للاستثمار

	إن المدخرات التي تحتفظ بها شركات التأمين كموجودات أو ذمم لا Assets لا تبقى عاطلة وساكنة عن العمل فهي تشكل مبالغ ضخمة توفر رأس مال عملاق يستغل في خدمة الاقتصاد القومي ولنا أن نتصور هذا الحجم إذا علمنا أن المجلس الأمريكي للتأمين على الحياة قد توفر لديه ...
	سادساً: التأمين وفائدته الوقائية

	إن التأمين يفيد المجتمع بتبني جهود ملحوظة لمنع وقوع الخسائر، وهذه الفائدة تعتبر هدفاً ثانوياً لمعظم أنواع التأمين فمما لا شك فيه أن الوقاية من الخسائر بسبب وسائل التأمين الوقائية تقلل من عددها فيما لو لم يكن هناك تأمين، والنتيجة لذلك هو حفظ الأرواح أو...
	ومن وسائل الوقاية التي تتبعها شركات التأمين تشجيع المؤمن لهم على الاحتفاظ بسجلهم التأميني نظيفاً وذلك بتخفيف أقساط تأمينهم اللاحقة، كما أنها، وخاصة في تأمين السيارات، تلجأ أحياناً إلى فرض نسبة من الخسارة على المؤمن له وذلك دفعاً له على الحرص والتروي و...
	ومن ثم كان للتأمين فائدة في الوقاية من الكوارث أو التخفيف منها قدر الإمكان.
	المبحث الخامس
	تقسيمات التأمين
	مقدمة:
	يتضح من التأمل في واقع الحياة المعاصرة أن التأمين أصبح يشكل جزءاً هاماً من النشاط الاقتصادي في كل بلد، وقد تطورت أساليبه وأنواعه بتطور حاجات الإنسان حتى أصبحت أنواعه لا تقع تحت حصر، ومع ذلك فإننا سنلجأ إلى التبسيط في هذا المجال، ونقسم أنواع التأمين إل...



	فالتأمين الاختياري يشتمل على أنواع التأمين التجاري Commercial Insurance الهامة وهي ما ينصرف ذهن الأفراد إليها عند ذكرهم لعمليات التأمين.
	والتأمين التجاري يقسم بدوره إلى تأمين الأشخاص (حياة وصحة) وإلى تأمين الأضرار الذي يشمل التأمين البحري والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد الحوادث كما يشمل التأمين من المسؤولية المدنية.
	وعادة ما تتخصص شركات التأمين بنوع أو أكثر من أنواع التأمين، وقد تمارس عمليات التأمين لتغطية جميع أنواع المخاطر وتسمى عندئذ شركة تمارس جميع خطوط التأمين All Lines of Insurance(79F ).
	المطلب الأول: التأمين الاجتماعي (الحكومي) Social Government Insurance

	التأمين الاجتماعي هو تأمين إجباري يهدف لتقديم الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي بتأمين العيش الكريم لقطاع عريض من الناس، يتميز بتوفير الحاجات الأساسية عند وقوع حادث ينتج عنه خسارة في الدخل أو إنفاق مصاريف، وهذا الحادث قد يكون ناجماً عن المخاطر العالمية ...
	ومع أن عبارة التأمين الاجتماعي يمكن أن تستوعب جميع أنواع التأمين إلا أن فكرته محدودة بالخطط التأمينية التي تضعها الدولة في هذا الشأن لتغطية الأخطار التي يتعرض لها جمهور واسع من الناس. وقد وضعت المملكة الأردنية انطلاقاً من رغبتها بتحقيق الأمان الاجتماع...
	وقد حددت المادة الثالثة منه أنواع التأمين التي تغطيها مؤسسة الضمان وهي:
	1- التأمين ضد إصابات العمل وامراض المهنة.
	2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
	3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة.
	4- التأمين الصحي للعامل والمستحقين.
	5- المنح العائلية.
	6- التأمين ضد البطالة.

	وتسري أحكام القانون على جميع العمال الخاضعين لقانون العمل وموظفي الدولة غير الخاضعين لقوانين التقاعد الحكومية الذين لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون تمييز بسبب الجنس ومهما كانت مدة عقد العمل أو نوعه على أن يكون التأمين إلزامياً بالنسبة لأصحاب العمل...
	ومن ذلك يتضح أن هذا النوع من التأمين هو تأمين حكومي إجباري على كل من العامل ورب العمل والمساهمة فيه كذلك حيث يدفع العامل 5% من القسط المستحق ورب العمل 10%. وبالتالي فهو يحد من حرية الأفراد، بمعنى أنه يتبع أسلوباً معيناً للوصول إلى أهدافه المطلوبة، وقد...
	يتبين مما تقدم أن التأمين الاجتماعي لا يهدف للربح على عكس التأمين الخاص بل يهدف لتغطية الفئات العمالية من أخطار الكوارث التي تتعرض لها أثناء مسيرتها الحياتية حرصاً على المصلحة العامة من جهة ولأهمية دور الطبقة العاملة في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حي...
	المطلب الثاني: التأمين الاختياري الخاص Voluntary Private Insurance

	إن التأمين الاختياري لا يقوم على أساس الالتزام الحكومي بل هو التأمين الذي يسعى إليه المؤمن له لتلبية حاجته للوقاية والحماية من مخاطر المستقبل.
	والتأمين الاختياري ينقسم إلى قسمين رئيسين هما: التأمين التجاري Commercial Insurance والتأمين التعاوني Cooperative Insurance .
	الفرع الأول: التأمين التجاري
	يشمل قطاعاً عريضاً من أنواع التأمين التي تسعى للربح وقد ظهرت أنواع عديدة من التأمين التجاري لتلبية الحاجات الفردية والأسرية، والتجارية وغير ذلك من المؤسسات، وعندما تذكر عبارة التأمين فإن المعنى ينصرف إلى هذا النوع من التأمين وهو التأمين التجاري. وبالم...


	والتأمين التجاري ينقسم بدوره إلى قسمين رئيسين هما: تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار.
	أولاً: التأمين على الأشخاص
	هو التأمين الذي يكون موضوعه شخص المؤمن له حيث يلتزم المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له عند تحقق الخطر المذكور في العقد بغض النظر عما إذا كان الخطر قد أنتج ضرراً للمؤمن له أم لا، كما أن قيمة التأمين لا تعتبر تعويضاً عن خسارة في مثل هذا النوع من التأمين...


	وما دام شخص الإنسان لا يقوَّم بمال فإنه يجوز أن يتعدد المؤمنون، وعندها يحق للمؤمن له تقاضي قيمة التأمين المتفق عليها مع كل منهم(82F ) كما للمؤمن له  المتضرر من حادثة معينة أن يطالب شركة التأمين بدفع قيمة التأمين الواردة في عقد التأمين المبرم فيما بينه...
	ومن صور التأمين على الأشخاص: التأمين على الحياة والتأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة والإصابات الجسدية.
	1ـ التأمين على الحياة:
	ويهدف هذا التأمين لمواجهة خطر الموت الذي هو حق على كل إنسان ومعرض له في كل لحظة، وهو يعتبر مظهراً من مظاهر التبصر والحيطة للمستقبل كما يعتبر أداة من أدوات الائتمان يمكّن صاحبه من الحصول على ائتمان الآخرين بضمان وثيقة تأمين الحياة، أو يبرم الوثيقة على ...


	وتتعدد وثائق التأمين على الحياة بتعدد الأهداف التي يسعى إليها المؤمن له فمنها:
	‌أ-  التأمين لحال الوفاة Straight Life Insurance: وفيه يلتزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو المستفيد الذي يعين في وثيقة التأمين مبلغاً من المال في حالة وفاة المؤمن له نظير قسط متفق عليه يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن طالما بقي حياً، وعادة يبقى القسط ثابتا...
	‌ب- التأمين لحال البقاء أو الحياة: وفي هذه الحالة يتفق على أن يقوم المؤمن له بدفع الأقساط المطلوبة على أن لا يستحق قيمة التأمين إلا إذا بقي حياً حتى تاريخ معين، ومثال ذلك أن يبرم شخص عقد تأمين على حياته حتى بلوغ سن الستين فإذا بقي حياً حتى هذه السن قب...
	‌ج-  التأمين المختلط Endowment Insurance: وهو تأمين لحال الوفاة ولحال البقاء أو الحياة معاً، كمثل شخص يبرم عقد تأمين على حياته لمدة عشرين سنة بحيث يستحق مبلغ التأمين لو بقي حياً بعد مضي هذه المدة، وإذا مات قبل ذلك كان للمستفيد من عقد التأمين أن يقبض ق...

	مثل هذا النوع من التأمين يجمع بين التأمين على الحياة وإدخار النقود، ولهذا كان هذا النوع من التأمين مرتفع الثمن، فأقساطه أعلى من أقساط التأمين لحال الوفاة وكذا أعلى من أقساط التأمين لحال الحياة.
	وإلى جانب ذلك فإنه توجد أنواع أخرى من التأمين على الحياة مثل التأمين المؤقت Term Insurance حيث يؤمن المؤمن له على حياته لمدة معينة خمس سنوات أو عشر سنوات مثلاً، مقابل قسط محسوب على هذا الأساس ويزداد بزيادة سن المؤمن له إذا جددت وثيقة التأمين. فإذا انت...
	ومما تجدر ملاحظته في هذا الشأن أن التأمين على الحياة كما يكون فردياً يكون جماعياً Group Insurance كتأمين حياة المستخدمين لدى صاحب العمل أو تأمين الأشخاص العاملين في عمل معين أو في مهنة معينة والوثائق التي تصدر لتغطية التأمين الجماعي على الحياة، إما أن...
	2ـ تأمين الزواج وتأمين الأولاد:

	وفي هذا النوع من التأمين يقوم المؤمن له بدفع أقساط للمؤمن خلال مدة معينة متفق عليها، فإذا تزوج المؤمن له خلالها التزم المؤمن بدفع قيمة عقد التأمين للمؤمن له يستعين به في تدبير أمور زواجه وإن انقضت المدة دون زواج، احتفظ المؤمن بقيمة الأقساط كاملة إلا إ...
	وقد يثور تساؤل على تعليق تحقق محل عقد التأمين (الزواج) على محض إرادة المؤمن له، إلا أن ذلك احتمال غير مؤكد فالزواج لا يعقد بإرادة الزوج أو الزوجة بل حسب الظروف المحيطة بكل منهما خاصة في البلدان الغربية حيث يعتد كثيراً بإرادة الطرفين في هذا المجال، وما...
	3ـ التأمين من الإصابات الجسدية:
	وفي هذا النوع من التأمين يقع التأمين لتغطية الأخطار التي قد تصيب جسم الإنسان نفسه فتسبب له الموت أو العجز الدائم أو المؤقت، وفيه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن مصاريف العلاج والأدوية، ويلحق بهذا النوع من التأمين، التأمين ضد المرض وفيه يلتزم المؤمن ب...

	المبدأ الذي يقوم عليه التأمين على الأشخاص والآثار التي تترتب عليه:

	المبدأ الرئيسي في التأمين على الأشخاص هو انعدام الصفة التعويضية، ذلك أن عقد التأمين على الأشخاص ليس بعقد تعويض فهو بذلك يختلف عن عقد تأمين الأضرار، ومعنى أن عقد تأمين الأشخاص ليس بعقد تعويض هو أنه لا يقصد منه جبر الضرر الذي يلحق المؤمن له سواء أكان ال...
	وقد تأكد هذا الرأي بما جاء في المادة 941 مدني أردني(90F ) من أن المؤمن في التأمين على الحياة يلتزم بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها، عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤم...
	ويترتب على هذا المبدأ في التأمين على الأشخاص نتائج متعددة منها:
	1- إن مقدار التأمين يكون محدداً سلفاً فإذا وقع الخطر المؤمن منه التزم المؤمن بأداء قيمة التأمين دون اشتراط وقوع ضرر للمؤمن له، وقد أشارت لذلك صراحة المادة 941 مدني أردني. مع ملاحظة أنه في التأمين ضد مخاطر المرض يتخذ دفع هذه المبالغ للمؤمن له صفة التعو...
	2- يحق للمؤمن له تقاضي مبلغ التأمين المتفق عليه كاملاً دون تطبيق قاعدة النسبية التي تطبق في حالات التأمين من الأضرار(92F )، ونجد سنداً لذلك فيما جاءت به المادة 941 مدني أردني في حالة التأمين على الحياة إذ يلتزم المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له عند ح...
	3- الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض: نفترض هنا في حالة المؤمن له في تأمين الأشخاص أن الخطر المؤمن منه قد وقع من شخص آخر، فإن للمؤمن له الحق في تقاضي مبلغ التأمين من شركة التأمين إضافة إلى حقه بالرجوع على متسبب الضرر أو الحادث وهو ما يستفاد من الما...
	4- جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الناتجة عن هذه العقود: ينجم عن حق المؤمن له في التأمين على شخصه بأي مبلغ يشاء، انطلاقاً من أن شخص الإنسان غير قابل للتقويم بالمال، أنه يستطيع أن يبرم عدة عقود مع عدة شركات تأمين على الحياة...
	ثانياً: التأمين من الأضرار
	وهذا النوع من التأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه منصباً على مال المؤمن له وليس على شخصه كما الحال في تأمين الأشخاص، ويهدف لتعويض المؤمن له عما قد يلحقه من ضرر جراء وقوع الحادث المؤمن منه، أي أن له صفة تعويضية بحيث لا يجوز للتعويض أن يتجاوز مقدار الضرر ...


	يضاف لذلك أنه لا يجوز للمؤمن له تقاضي مبالغ التأمين من عدة مؤمنين إذا تعددوا، بما يزيد على مقدار الضرر الذي أصاب الشيء المؤمن عليه (م 938 مدني أردني) لما في ذلك من خطر على المصلحة العامة.
	وهذا النوع من التأمين يشمل تأمين الأموال بشكل عام، خاصة التأمين ضد الحريق الذي خصص له المشرع الأردني المواد من 933 إلى 940 من القانون المدني كما جاء ضمن تعداد أنواع التأمين التي يحكمها قانون مراقبة أعمال التأمين فيما أوردته المادة الثالثة فقرة ب/3، وا...
	أما عقد التأمين البحري الذي يخرج عن نطاق دراستنا فقد أفرد له المشرع المواد من 196 إلى 383 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972.
	وعلى ذلك يمكن تقسيم هذا النوع من التأمين إلى قسمين أساسيين: التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية.
	1ـ تأمين الأشياء:

	هذا النوع من التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له عما يصيب الشيء أو المصلحة المؤمن عليها من الأضرار التي تلحق به أو بها من جراء تحقق الخطر المؤمن  منه، وهو على هذه الصورة لا يكون فيه سوى طرفين، المؤمن والمؤمن له أو المستفيد، وتأمين الأشياء يضم طائفة كبيرة...
	2ـ تأمين المسؤولية المدنية:

	وفي هذا النوع من التأمين يضمن المؤمن الرجوع الذي قد يتعرض له المؤمن له من جانب الغير بسبب ما لحق بهذا الغير من ضرر جراء فعل المؤمن له أو فعل الأشخاص أو الأشياء المسؤول عنها ومن ذلك يتبين أن هدف تأمين المسؤولية ليس هو إصلاح الضرر الذي لحق بالغير ولكن ج...
	ومن ذلك يتضح أن تأمين المسؤولية هو تأمين من الأضرار يتفق مع التأمين على الأشياء ولكنه يختلف عن التأمين على الأشياء في أنه تأمين المدين في ذمة المؤمن له، في حين أن التأمين على الأشياء هو تأمين على مال مملوك للمؤمن له(98F ) وما دام هذا النوع من التأمين ...
	والتأمين من المسؤولية يتنوع بتنوع أنشطة الإنسان المختلفة وما يتبعها من مسؤوليات وهو وليد الثورة الصناعية ولذا فقد انتشر مع انتشار الآلة على اختلاف أنواعها.
	فهو لذلك يتنوع ما بين تأمين المسؤولية عن حوادث السيارات والآلات إلى تأمين من المسؤولية عن الحوادث المهنية كالأطباء والقابلات والمهندسين إلى تأمين من مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة إلى تأمين عن المسؤولية الناجمة عن حوادث النقل ومن تأمين أصحاب ا...
	الفرع الثاني: التأمين التعاوني

	وهو التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية تأمينية بإبرام عقود تأمين بين أعضائها الذين يتعرضون لخطر واحد بغرض تعويض الأضرار التي تلحق بأحدهم إذا نزل به الخطر المؤمن منه، ويتم تمويل التعويض من مجموع الاشتراكات التي تؤخذ من الأعضاء.
	ويتميز هذا النوع من التأمين بأنه تعاون على البر والتقوى فيما بين أعضاء الجمعية فكل منهم مؤمن ومؤمن له ولذا يسمى أحياناً بالتأمين التبادلي Mutual Insurance وهو لا يبغي الربح كالتأمين التجاري والأقساط تدفع بشكل اشتراكات قابلة للزيادة أو النقصان حسب مقدا...

	006
	الفصل الثاني
	الجانب الفني للتأمين
	مقدمة:
	بينا فيما سبق أن تعريف التأمين الذي حظي بقبول الفقه(0F ) هو ذلك التعريف الذي يبرز الأسس القانونية والفنية لعقد التأمين، وذلك لتخليص فكرة التأمين من فكرتي الرهان والمقامرة، فالتأمين هو فن يشتمل على فكرة التعاون بتوزيع الأخطار المتحققة على مجموع المؤمن ...


	وعلى ذلك فإننا نقسم هذا الفصل عن فن التأمين إلى مبحثين، نتطرق في الأول منهما إلى الأسس الفنية للتأمين وفي الثاني منهما إلى الضمانات التي تضمن الوفاء بأغراضه.
	المبحث الأول
	الأسس الفنية للتأمين
	يتجلى فن التأمين بتنظيم التعاون بين المؤمن لهم، ذلك أن عملية التأمين يقوم بها المؤمن بتجميع عدد من المؤمن لهم يتعرضون لخطر واحد وبتحصيل أقساط التأمين منهم بعد تحديدها بالاستعانة بقوانين الإحصاء ثم إجراء مقاصة بين المخاطر التي يتعرضون لها ومن ثم تعويض ...
	المطلب الأول: التعاون
	يقوم التعاون أساساً على تجميع أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعرضين لنفس المخاطر، حريق، سرقة، وفاة، مسؤولية عن الحوادث بدافع الرغبة في اتقاء شر تلك المخاطر ودفع أثرها بدلاً من المواجهة الفردية التي قد تعجز عن ذلك.



	وعليه فإن المؤمن لهم المعرضين لنفس المخاطر يتجمعون للمساهمة في جمع مبلغ من المال عن طريق التزامهم بدفع أقساط ثابتة أو اشتراكات متغيرة من سنة إلى أخرى حتى إذا أصاب بعضهم الخطر المتوقع قام الجميع بالمساهمة في الخسائر الناجمة عن ذلك مما كان قد تجمع من أق...
	فالتأمين إذن هو توزيع وتشتيت للخسائر التي تصيب بعض المؤمن لهم حتى أنه  قد سمي بفن التضامن، يهدف لتحقيق التضامن بين جماعة من الناس تتهددهم مخاطر واحدة(1F ).
	أي أنه يعمل على تجزئة نتائج الخطر ليصبح عبؤها ضئيلاً بالنسبة لكل فرد بما يتبع ذلك من شعور بالأمان والراحة النفسية لدى المؤمن لهم وهذا التعاون يظهر بجلاء في التأمين التعاوني أو التبادلي، حيث يقوم به أشخاص يتعرضون لنفس المخاطر فيتولون جمع اشتراكات سنوية...
	وإذا كان التعاون واضحاً في التأمين التبادلي، إلا أنه أقل وضوحاً في حالة التأمين بالأقساط الثابتة الذي تقوم به الشركات المساهمة، حيث تعمل على جمع الأقساط من عدد من المؤمن لهم يتعرضون لخطر واحد ثم تقوم بتعويض بعضهم أو أحدهم من المبالغ المتحصلة عند وقوع ...
	ويترتب على قيام التأمين على أساس فكرة التعاون أنه لا يوجد تأمين إذا وقع على عملية واحدة أي إذا اقتصر على النظر للتأمين على أساس أنه عقد فيما بين المؤمن والمؤمن له، ذلك أنه لا بد لقيام التأمين على أسسه الفنية من أن يقع على مجموعة عمليات تنتظم عدداً كبي...
	ما يترتب على اعتبار التأمين قائماً على التعاون:

	إن ميزة التعاون في عمليات التأمين تميزه من الأعمال الضرورية التي تهدف لنقل تبعة المخاطر من شخص إلى آخر لأن مثل هذه الأعمال لا تحقق الأمان الذي يكفله التأمين بالمعنى الفني حيث يكون الفرد معرضاً للإعسار، أما في حالة التأمين فتوزيع المخاطر على مجموع المؤ...
	وعلى ذلك فإن التأمين يمتاز عما قد يختلط به من أفكار مثل:
	‌أ-  شرط عدم المسؤولية: قد يشتبه عقد التأمين بشرط عدم المسؤولية من حيث نتيجة كل منهما، فقد يحدث أن يشترط أحد طرفي التعاقد عدم مسؤوليته عما يلحق الطرف الآخر من ضرر، ومن ثم يظهر وكأن هذا الطرف المشترط يؤمن لصالح نفسه باشتراطه عدم المسؤولية، مثل الناقل ا...
	‌ب- الإيراد المرتب مدى الحياة: وصورته أن يدفع شخص بمال يملكه إلى شخص آخر مقابل تعهد هذا الشخص الأخير بأن يؤدي له مرتباً دورياً مدى الحياة، فهو يتضمن عنصر الاحتمال من حيث الكسب والخسارة لأن تحقق ذلك يتوقف على مدى حياة صاحب المال، إلا أنه مع ذلك يفترق ع...

	وتجدر الإشارة إلى أن عقد المرتب مدى الحياة قد عالجه التقنين المدني الأردني في المواد 916 ـ 919.
	المطلب الثاني: المقاصة بين المخاطر

	سبق أن ذكرنا أن التأمين يقوم على التعاون، والتعاون بمفهومه اللغوي يقتضي وجود عدة أشخاص لإحلال التعاون بينهم، ولا بد من جهة تقوم بعملية التعاون من الناحية التنظيمية والعملية وهي شركة التأمين في عمليات التأمين، ولذا يفترض وجود عدد من المؤمن لهم يشتركون ...
	وحتى تنجح عملية المقاصة بين المخاطر ويحقق التعاون غايته لا بد من توفر شروط في المخاطر التي يجري المؤمن المقاصة بينها وهي:
	‌أ- تجانس المخاطر: ومعنى ذلك أن تكون المخاطر التي تتم المقاصة بينها وفقاً لحساب الاحتمالات من طبيعة واحدة فتجمع المخاطر الناجمة عن الحريق مثلاً أو الوفاة أو المسؤولية كل منها في وعاء واحد لإجراء المقاصة بين المخاطر الناجمة عنها، إذ لا يعقل أن تتم المق...
	‌ب- ثم إلى جانب ذلك يجب أن تتفق المخاطر في الموضوع فتأمين الحريق مثلاً يقع على أشياء متعددة، منقولات وعقارات ولذا تفصل المخاطر التي تتعلق بتأمين كل منهما عن الأخرى وفي داخل كل فئة يتم تجزئة كل منهما إلى أنواع مختلفة فتأمين الحريق على العقار يختلف أيضا...
	‌ج- كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تشابه المخاطر في القيمة فلا تجري المقاصة إلا بين مخاطر متقاربة في القيمة، ذلك أن جمع مخاطر ذات قيمة عالية ومخاطر ذات قيمة منخفضة تخل بالتوازن المالي للشركة بالنظر إلا أن قيمة الأقساط عن الأخطار قليلة القيمة لا تغطي ال...
	‌د- وما قيل عن ضرورة مراعاة تشابه المخاطر في القيمة يقال عن تشابهها في المدة إذ لا يعقل أن يجمع تأمين على الحياة لحال الوفاة مع تأمين على الحياة لمدة مؤقتة، فتقارب مدة التأمين على الأخطار يمكن من المقاصة بينها وخاصة في حالات التأمين على الحياة.
	المطلب الثالث: عوامل الإحصاء

	الفكرة الأساسية في التأمين هي أنه يقوم على التعاون بين المؤمن لهم عن طريق تقاضي أقساط من كل منهم لتكوين حصيلة مالية، يمكن منها للمؤمن أن يعوض المؤمن لهم الذين يتعرضون لوقوع الأخطار، وعادة يحدد المنتج ثمن كل سلعة سلفاً بناءً على كلفتها إلا أنه في حالة ...
	وعلى ذلك نجده يلجأ إلى أساليب علم الإحصاء ليحدد سلفاً، ولو إلى حد قريب، معدل الأخطار التي تقع، ومتوسط تكاليفها، ومن ثم يستطيع أن يعرف مقدماً مقدار القسط الذي سيطلبه من المؤمن له، وهذه الأقساط تشكل في الواقع العمود الفقري لنشاط المؤمن إذ أنه يستعمل جزء...
	ومن ثم فإنه يلجأ إلى الأساليب الإحصائية الخاصة بكل نوع من أنواع المخاطر المغطاة بالتأمين  ليستقرئ على نهجها احتمالات وقوع الخسارة ومقدارها، أخذاً في الاعتبار أنه كلما زاد عدد المؤمن لهم كلما كانت نتيجة الدراسات الإحصائية أقرب ما تكون إلى الواقع، وهذا ...
	وعلى ذلك فعوامل الإحصاء تقوم على حساب الاحتمالات وعلى قانون الكثرة.
	أولاً: حساب الاحتمالات Probability Calculations

	إن معنى حساب الاحتمالات هو معرفة فرص تحقق الخطر، فالمؤمن يستعين بإحصاء الاحتمالات لتحقق الخطر حتى يمكنه على ضوء ذلك تحديد القسط الذي يمكن أن يطالب به المؤمن له حتى يتجمع لديه الرصيد الكافي لدفع التعويضات في حالة وقوع الأخطار المؤمن منها.
	فمثلاً إذا أرادت شركة تغطية المخاطر الناشئة من الحريق فيجب أن يكون لديها إحصاءات عن عدد الحرائق التي تحدث سنوياً في مجال الخطر المطلوب تغطيته وعدد مرات الحريق التي وقعت في الماضي وأهمية كل منها ومدى احتمال تحقق ذلك في المستقبل حتى يمكنها تكوين فكرة عن...
	وكلما كانت الإحصاءات دقيقة كلما كانت النتائج أقرب إلى الواقع، ودقة الإحصاءات تزداد بازدياد الحالات موضع الدراسة، نضرب مثلاً على ذلك بأن زهرة النرد يمكن أن تلقى ست مرات دون أن تسقط في أي مرة على وجه الرقم واحد، لكننا لو زدنا عدد المرات إلى عشرة أو مئة ...
	وفي مجال التأمين فإن ملاحظة عدد الأخطار التي تقع بالنسبة لعدد المخاطر المؤمن ضدها يعطينا حساب الاحتمالات الذي لا يمكن التوصل إليه إلا بفضل الإحصاءات المرتكزة على الوقائع السابقة، هذه الحسابات يقوم بها خبراء التأمين الاكتواريين Actuaries وعلى أساس حساب...
	ومع ذلك فيجب ألا يغيب عن البال أن حساب الاحتمالات يقوم على أسس تقريبية إذ لا يعرف مقدماً إجمالي فرص حدوث الكوارث سلفاً كما أن حوادث المستقبل لا تحدث كالحوادث التي حدثت في الماضي.
	ثانياً: قانون الكثرة Law of Large Numbers

	يعتمد حساب الاحتمالات في أدائه لهدفه على كثرة الحالات التي تكون معرضة للحوادث التي يتم دراستها إحصائياً بغرض بيان عدد مرات وقوع الحوادث المؤمن منها من بين العدد الكلي للحالات المؤمن عليها، وهو ما يسمى بقانون الكثرة الذي يمكن بواسطته ملاحظ تكرار حدوث ا...
	ومن ثم كانت المصادفة محكومة بقانون هو قانون الكثرة(10F ).
	وبواسطة عوامل الإحصاء المعتمدة على قانون الكثرة فإنه وإن تعذر معرفة تاريخ وفاة الشخص إلا أنه من الممكن معرفة من يبقى من الأشخاص على قيد الحياة بعد سن معينة(11F ).
	كما أنه إذا تبين من الإحصاءات أن حريقاً شب من كل ألف حريق مؤمن منه، فإن مثل هذا الرقم قلما يصدق إذا كان المؤمن لهم ألفاً فقط، فإن زاد عددهم إلى خمسة أو عشرة آلاف مؤمن له فإن دور الحظ والصدفة يتراجع ويقترب التقدير من الرقم الفعلي.
	يتضح من كل ما سبق أن عملية التأمين هي عملية فنية تقوم على أسس علمية لا تترك لعامل الصدفة والحظ إلا احتمالاً ضئيلاً ومن ثم فإنه لا يعقل بعد ذلك وصف التأمين بأنه نوع من المقامرة أو ضرب من ضروب الرهان المحرمين شرعاً، لما بين هذه العمليات والتأمين  من فوا...
	كما يتضح أن مضمون عملية التأمين هو إجراء المقاصة بين المخاطر المؤمن ضدها، وتنظيم عملية المقاصة يتطلب استعمال أساليب الإحصاء وقانون الاحتمالات التي يبني عليها المؤمن توقعاته، وبهذه الطريقة يمكن للمؤمن أن يحدد القسط الذي يتناسب مع احتمال وقوع الخطر وجسا...
	المبحث الثاني
	ضمانات التأمين
	مقدمة:


	يقرر القانون لعملاء التأمين ضمانات للحصول على حقوقهم في مواجهة شركات التأمين، وهذه الضمانات تتمثل بضرورة احتفاظ هذه الشركات باحتياطيات مالية لمواجهة طلبات التعويض من المؤمن لهم، كما تتمثل من ناحية أخرى بضرورة شراء غطاء تأميني من جانب شركات التأمين لتغ...
	وعلى ذلك فإننا سنتكلم عن هذه الضمانات باعتبارها جزءاً من العمليات الفنية يقوم عليها نظام التأمين.
	المطلب الأول: احتياطيات التأمين

	تحرص الدولة على فرض رقابتها على عمل شركات التأمين من خلال ما تسنه من قوانين لتحقيق هذا الغرض، ولذا وجدنا المشرع الأردني قد اهتم بهذا الجانب الرقابي منذ البدايات الأولى لظهور التأمين في الأردن، ففي فترة الفراغ التشريعي الخاص بالتأمين  كان يطبق في الأرد...
	ومعنى ذلك أن المشرع الأردني يحرص على هذه الرقابة حرصاً على مصلحة المؤمن لهم وحفظاً لحقوقهم في مواجهة شركات التأمين مما يتطلب أن يكون لدى هذه الشركات أصول تفي قيمتها بما يكون عليها من التزامات، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تلجأ الشركات إلى تكوين احتياطيات ...
	يضاف إلى ذلك أن القانون يلزم كل شركة تأمين قبل المباشرة بأعمالها أن تودع في أحد البنوك الأردنية بموافقة وزير الصناعة والتجارة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها ومقدار هذه الوديعة يختلف بحسب نوع التأمين المطلوب ممارسته (م 7 من ق مراقبة أعمال التأمين) وأح...
	ومن ذلك يتبين أن المشرع قد ألزم الشركات بإيداع وديعة نقدية لدى أحد المصارف التي يجيزها وزير الصناعة والتجارة باسم الشركة ولأمر الوزير لمواجهة الحالات التي تعجز فيها الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، كما ألزمها بتكوين احتياطيات مختلفة باختلاف أنواع التأمين...
	وعليه فإننا سنتكلم عن أنواع الاحتياطيات التي فرضها القانون بصورة مبسطة:
	الفرع الأول: الاحتياطي الحسابي

	وهو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمواجهة الحقوق التي قد تطرأ لحملة عقود التأمين على الحياة بموجب القانون (م2/ من قانون مراقبة عمال التأمين). وسمي بالاحتياطي الحسابي لأنه يقوم على أسس فنية رياضية يطبقها خبراء التأمين (الاكتواريون) لت...
	ومن مجموع هذه العناصر يتكون الاحتياط الحسابي لكل مؤمن له، وهو يمثل ديناً على المؤمن للمؤمن له.
	الفرع الثاني: احتياطي الأخطار السارية

	وهو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول باستثناء عقود التأمين على الحياة (م 2 قانون مراقبة أعمال التأمين) ذلك أن شركة التأ...
	الفرع الثالث: احتياطي الادعاءات تحت التسوية

	وتعرفه المادة الثانية من قانون مراقبة أعمال التأمين بأنه المبلغ الذي يرصد في نهاية السنة المالية مقابل حوادث وقعت وتم التصريح عنها قبل انتهاء تلك السنة ولا تزال تحت التسوية أو لم تسدد.
	هذه هي أهم الاحتياطيات الفنية التي تقوم بها شركة التأمين ويوجب القانون عليها إظهار هذه الاحتياطيات في ميزانيتها السنوية في جانب المطلوبات فيها (م 37/ج من قانون مراقبة أعمال التأمين)، وفق النسب الواردة في القانون (م 48/ من قانون مراقبة أعمال التأمين)كم...
	المطلب الثاني: إعادة التأمين Reinsurance

	ورغم كل الضمانات التي ذكرناها آنفاً فإنها قد لا تكفي للوفاء بالتزامات شركة التأمين في بعض الحالات كإفلاسها مثلاً ولذا تلجأ الشركات إلى تدعيم موقفها في مواجهة المؤمن لهم بإجراء تأمين على مسؤوليتها، لدى شركات إعادة التأمين، ذلك أن شركة التأمين مهما اتبع...
	وقد يلجأ المؤمن إلى ما يسمى بالتأمين الاقتراني Co Insurance بحيث يشترك مع أكثر من مؤمن بتأمين الخطر المطلوب التأمين ضده مع وجود نائب عن المؤمنين في أغلب الأحيان ليتعامل مع المؤمن له فيما يتعلق بتقاضي أقساط التأمين أو دفع التعويضات للمؤمن لهم. ويتم الل...
	لكن هذا الأسلوب لا يرضي المؤمن له لأن المؤمنين غير متضامين في مواجهته وبالتالي فكل منهم يسأل عن الجزء الذي أمن عليه أي أن المؤمن له عليه أن يتعامل مع عدد من المؤمنين بشكل منفصل وهو ما يعرضه للمتاعب ولضياع قسم من التعويض إذا عجز أحدهم عن الوفاء بالتزامه.
	وقد يلجأ المؤمن إلى وسيلة أخرى وهي إعادة التأمين لدى مؤمن آخر على النمط الذي يراه محققاً لمصلحته وتبقى العلاقة مع المؤمن المعيد محصورة ضمن النطاق الثنائي دون تدخل من جانب المؤمن له الذي يبقى المؤمن الأصلي ملتزماً في مواجهته بموجب عقد التأمين الأخير(14...
	وبذلك يستطيع المؤمن الأصلي أن يفي بالتزاماته في مواجهة المؤمن له في جميع الأحوال، ومن ذلك يظهر أن إعادة التأمين هو ضمان لحقوق المؤمن لهم في مواجهة المؤمن الأصلي الذي يعيد تأمين الأخطار والتي يخشى من تحملها وحده، وتحاشياً لاحتمالات حدوث الفوارق بين حسا...
	وإذا كانت الحيطة والحذر هما اللذان دفعا المؤمن الأصلي لإعادة التأمين إلا أن المشرع قد تدخل في هذا الخصوص ولم يترك الأمر مطلقاً لاختيار المؤمنين، ولذا وجدناه يتطلب من الشركة الأردنية طالبة إجازة التأمين أن تقدم ما يثبت قيامها بعقد اتفاقيات إعادة تأمين ...
	ومن ثم يتضح أن إعادة التأمين بالنسبة لشركات التأمين الأردنية إلزامي، ولا تمنح الشركة إجازة لممارسة نشاط التأمين إلا إذا كانت قد أبرمت عقود إعادة تأمين مع شركات تأمين أخرى محلية أو أجنبية، وكل ذلك نابع من حرص المشرع على ضمان وفاء الشركات بالتزاماتها في...
	فعقد إعادة التأمين هو عقد تأمين بين شركات لا دخل للمؤمن له فيه ولا حاجة للحصول على رضائه في هذا الشأن، ذلك أنه عمل فني من صميم اختصاص شركة التأمين تقوم به على الوجه الذي تراه مناسباً لها ومحققاً للأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من وراء إعادة التأمين،...
	وشركات إعادة التأمين قد تكون شركات متخصصة يقتصر نشاطها على إعادة التأمين، وقد تكون شركات تأمين مباشرة، تباشر التأمين العادي إلى جانب إعادة التأمين فهي لا تعتبر شركات تأمين متخصصة بإعادة التأمين(16F ) وقد أدى ذلك إلى تبادل العمليات المختلفة فيما بين شر...
	الفرع الأول: طرق إعادة التأمين

	تبين مما سبق أن عمليات إعادة التأمين هي عمليات إجبارية بحكم القانون إذ يوجب القانون على شركة التأمين المباشر أن تبرم اتفاق إعادة تأمين مع شركة إعادة تأمين أو أكثر لتغطية المخاطر التي تتعرض لها كلها أو قسم منها، فإذا تجاوزنا هذا الالتزام القانوني فإننا...
	أولاًَ: إعادة التأمين الاختيارية Facultative Reinsurance

	تقوم هذه الطريقة على أساس حرية طرفي عملية إعادة التأمين انطلاقاً من مصلحة كل منهما بحيث يتم التراضي على عمليات إعادة التأمين فيكون الإيجاب والقبول فيهما من الطرفين بعد الاتفاق على الأخطار التي يتوجب تغطيتها بوثيقة إعادة التأمين والأقساط الواجب دفعها ل...
	ثانياً: إعادة التأمين الإجباري أو الاتفاقية Treaty Reinsurance

	وهي نوع آخر من أنواع إعادة التأمين ويتم بموجبها الاتفاق بين الشركة المؤمنة وبين المعيد للتأمين على إعادة كافة الأخطار التي تلتزم بها الشركة المؤمنة ضمن الشروط الواردة في الاتفاقية.
	وبناءً على ذلك فإن المؤمن المباشر يستطيع أن يحصل على غطاء من معيد التأمين تلقائياً بمجرد حدوث الخطر ضمن شروط الاتفاقية ولا يملك معيد التأمين أن يرفض منح هذا الغطاء، ومن ذلك يتضح أن وثائق التأمين التي يعاد تأمينها مع معيد التأمين لا تكون معينة بالذات ب...
	ومن الطبيعي أنه لا يوجد ما يمنع معيد التأمين من أن يعيد تأمين مسؤوليته لدى معيد ثانٍ للتأمين فيكون لدينا عملية ثالثة هي عملية إعادة التأمين والتي تهدف إلى تجزئة الخطر وتفتيته بين أكبر عدد ممكن من المؤمنين، خاصة إذا كانت قيمته مرتفعة جداً، كما نلاحظ ال...
	الفرع الأول: صور إعادة التأمين

	تتبع شركات التأمين أحد الأساليب التالية في إعادة تأمين مسؤولياتها عن العقود التي أبرمتها مع المؤمن لهم:
	أولاً: إعادة التأمين باتفاقية الحصة النسبية Quota Share Treaty

	وهي تعتبر أبسط أنواع اتفاقيات إعادة التأمين، وفيها يتم الاتفاق بين المؤمن المباشر ومعيد التأمين على أن يشترك هذا الأخير مع الأول بنسبة مئوية محددة من جميع الأخطار المؤمن عليها لدى المؤمن المباشر أو الأخطار الخاصة بفرع معين من فروع التأمين ، كعشرين في ...
	ثانياً: اتفاقية الفائض Surplus Treaty

	وتسمى أحياناً بإعادة التأمين فيما جاوز الطاقة أو فيما جاوز الوسع، وهي أكثر اتفاقيات إعادة التأمين شيوعاً، وهي عبارة عن عقد يتنازل فيه المؤمن المباشر إلى معيد التأمين عن جزء من الخطر الذي يزيد عن طاقته، كما لو أن طاقة المؤمن المباشر خمسة آلاف دينار وقب...
	وهذا النوع من التأمين هو تأمين اختياري يرجع لتقدير المؤمن المباشر.
	ثالثاً: إعادة التأمين للخطر الذي يتجاوز حداً معيناً

	وهو عقد يتعهد بموجبه معيد التأمين بتأمين الأخطار التي تتجاوز مبلغاً معيناً(21F )، أي أن المؤمن المعيد يلتزم بدفع التعويض المستحق عند وقوع خطر معين، تزيد قيمة التعويض عنه عن حد معين يحدده الاتفاق، فالتزام المؤمن المعيد يتحدد على ضوء وقوع الكارثة أما تأ...
	وهذا النوع من عقود إعادة التأمين منتشر في مجال التأمين من المسؤولية فيضع المؤمن حداً معيناً لكل وثيقة، فإذا وقع الخطر وترتبت مسؤولية المؤمن له ورجع على المؤمن بما دفعه للمضرور، وكان هذا المبلغ ضمن حدود الحد الأعلى للوثيقة دفعه المؤمن المباشر، أما إن ك...
	رابعاً: إعادة التأمين فيما جاوز حداً من الخسارة
	Excess of Loss Reinsurance

	وفي هذا النوع من التأمين يتفق المؤمن المباشر والمؤمن المعيد على أن يتحمل المؤمن المعيد التعويض والخسائر التي تزيد على نسبة معينة من مجموع الأقساط المتحصلة عن فرع من فروع التأمين، أي لا عن وثيقة معينة بل عن جميع وثائق التأمين الخاصة بهذا النوع، كما لو ...
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	مقدمة:


	سبق أن ذكرنا أن للتأمين جانبين، جانب قانوني وآخر فني، وتكلمنا في النواحي الفنية للتأمين من حيث الأسس الفنية التي يقوم عليها والضمانات التي تكفل جدية عمل التأمين وتأديته لرسالته والتي تتمثل باحتياطيات التأمين وإعادة التأمين والدور الرقابي الذي تمارسه ا...
	ونتكلم الآن في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له والتي تتمثل بعقد التأمين وسنبدأ كلامنا عن عقد التأمين بتعريفه تشريعياً.
	ماهية عقد التأمين:

	التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي للمؤمن له أو للمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الخطر المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له ل...
	وعقد التأمين من العقود المسماة نظمه المشرع الأردني في التقنين المدني الأردني في المواد من 920 إلى 932 باعتباره عقداً من عقود الغرر بأحكام وشروط خاصة مستقلة تميزه من غيره من العقود(0F ) كما خص بالتنظيم نوعين من أنواع التأمين هما: التأمين من الحريق والت...
	وهو لذلك يتميز بخصائص عدة يشترك فيها مع غيره من العقود كما ينفرد بخصائص خاصة به وعلى ذلك فإننا سندرس هذه الخصائص في فصل أول وندرس أركانه في فصل ثانٍ.

	008
	الفصل الأول
	خصائص عقد التأمين
	يتميز عقد التأمين بخصائص متعددة سواء من حيث انعقاده باعتباره عقداً رضائياً أو من حيث مضمونه باعتباره عقداً احتمالياً من عقود المعاوضة الملزمة لطرفيها أو من حيث تنفيذه، باعتباره من العقود الزمنية المستمرة. فعقد التأمين عقد رضائي وعقد إذعان بالإضافة إلى...
	المبحث الأول
	عقد التأمين عقد رضائي

	لم يتطلب المشرع الأردني لإبرام عقد التأمين شكلاً خاصاً يفرغ فيه رضاء المتعاقدين، وعلى ذلك فقد يتم العقد كتابة أو شفوياً، مع أن العقد الشفوي يصعب إثباته إذا لم يوجد شهود غير الأطراف القائمة على العقد، ولذا يصعب القول بوجود عقد تأمين شفوي نظراً لكثرة ال...
	وإلزام شركة التأمين بمثل هذه العقود المؤقتة الشفوية الصادرة عن وكلائها يكون في عقد تأمين الأموال أو الممتلكات Property Insurance(2F )، على ذلك فإن الرضا يجب أن يكون بشكل تلاقي أفكار طرفي العقد A Meeting of the Minds، أي أن كل واحد من طرفي العقد عليه أ...
	وما دام عقد التأمين رضائياً يتم بتلاقي القبول مع الإيجاب فإن الكتابة لا تعتبر شرطاً لانعقاده لكنها تعتبر شرطاً لإثباته، ومع أن المشرع لم ينص على ذلك في القانون المدني إلا أنه أوضح ذلك صراحة في المادة 298 من قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لسنة 19...
	ويترتب على رضائية عقد التأمين أنه ينعقد بمجرد صدور القبول عن شركة التأمين طالما كان الموجب طالب التأمين، وذلك تطبيقاً للمادة 90 من القانون المدني التي تقرر "ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لان...
	وبالتالي فإن الأصل أن يعتبر العقد منعقداً حالما تصدر شركة التأمين قبولها لتقديم الغطاء التأميني المطلوب من المدين (طالب التأمين) دون نظر إلى إفراغ هذا القبول في محرر مكتوب (وثيقة تأمين) بل قد يكون بشكل شفوي يرسل إلى الموجب أو بشكل كتاب، أو برقية حتى ق...
	مع أن هذا هو الأصل إلا أن للطرفين أن يعلقا تمام إبرام عقد التأمين على اكتمال التوقيع من الطرفين وعندها يتحول إلى عقد شكلي، كما قد يعلقان تمامه على دفع القسط الأول وبالتالي يتحول العقد إلى عقد عيني(8F ) وقد يتفقان على تمام إبرام العقد لكنهما يوقفان تنف...
	المبحث الثاني
	عقد التأمين عقد إذعان
	The Insurance Contararct is Said
	To be A contract of Adhesion

	أدى التطور الاقتصادي الحديث إلى ظهور حالات لا يتسع فيها المقام للمناقشات والمفاوضات التي تسبق إبرام العقد عادة، مما يجعل أحد العاقدين في حالات كثيرة، يحدد شروط العقد مقدماً على نحو لا يقبل المناقشة ويعرضها على الجانب الآخر الذي يكون له الخيار في أن يق...
	إن عقد الإذعان يقارن عادة مع عقد المساومة Bargaining Contract الذي يشارك فيه طرفا العقد بوضع الشروط والنصوص كما يتفق عليها(10F ).
	وقد أقر المشرع الأردني عقود الإذعان على النحو الذي جاء به نص المادة 104 مدني التي أجازت قيام العقد رغم أن قبول أحد طرفيه قد صدر إذعاناً لإرادة الطرف الآخر وذلك بأن يقتصر قبوله على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب (الطرف الآخر) ولا يقبل مناقشة فيه...
	وعقد التأمين من عقود الإذعان البارزة التي فرضتها التطورات الاقتصادية المعاصرة والتي أصابت النظرية التقليدية للعقد بالصميم، وقد اكتفى المشرع بذكر هذه العقود واعتبر تسليم العاقد بالشروط المقررة فيها ضرباً من ضروب القبول على النحو الذي ورد في المادة 104 ...
	والتوازن الاقتصادي في العقود أمر يتعين معه إيجاد وسائل قانونية لحماية الطرف الضعيف وهو المؤمن له.
	وقبل بحث سبل الحماية القانونية التي وفرها القانون للمؤمن له لا بد من الإشارة إلى أن صفة الإذعان قد تنتفي عن بعض عقود التأمين وذلك كما لو حدد التشريع الشروط العقدية في عقد التأمين، وعليه لا يعتبر عقد التأمين الإلزامي على المركبات من عقود الإذعان لأنه م...
	كما يمكن أن تنتفى صفة الإذعان عن عقد التأمين إذا كان المؤمن له في مركز اقتصادي قوي كما لو كان شركة كبرى كإحدى شركات النفط أو الملاحة الكبيرة فإنها تستطيع أن تقف على قدم المساواة مع شركة التأمين بل وتملي عليها شروطها الخاصة.
	إن السمة البارزة لعقد التأمين كما ذكرنا هي أنه عقد إذعان تحتكر فيه شركة التأمين وضع شروط العقد وفق شروط نمطية مطبوعة ليس للمؤمن له من خيار أمامها إلا القبول بها أو رفضها.
	وقد عزز صفة الإذعان في عقد التأمين نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 30 لسنة 1989 إذ حدد من أهدافه وضع الأسس الفنية لأنواع التأمين المختلفة والشروط الخاصة بها وإعداد تعريفة الأسعار ثم توحيد عقود التأمين (م 4/ف، 3، 4 من النظام)، كما ألزم الأعضاء ...
	ولذلك فقد أسبغ المشرع حماية قانونية على المؤمن له المذعن تتمثل فيما جاءت به المادة 204 مدني من إعطاء القاضي الحق في تعديل شروط عقد الإذعان بما يرفع الإجحاف الواقع على الطرف المذعن أو حتى إعفاء هذا الطرف كلية من هذه الشروط وذلك وفق ما تمليه قواعد العدا...
	فصفة الإذعان تسوغ للقضاء استبعاد الشروط التعسفية التي لم يكن لمخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه(14F ).
	كما تتمثل هذه الحماية القانونية فيما جاءت به المادة 240/2 مدني التي نصت على أنه: "ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن "استثناء من أن الشك يفسر لمصلحة المدين". بمعنى أن يفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن ...
	وتأكيداً من المشرع على حماية الطرف المذعن في عقد التأمين فقد أبطل الشروط التي يضعها المؤمن في وثيقة التأمين مع بقاء عقد التأمين صحيحاً وهذه الشروط جاءت بها المادة 924 مدني بفقراتها الخمس على النحو التالي:
	1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
	2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوبة إخبارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
	3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
	4- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين وتكمن الحكمة في إبطال شرط التحكيم إذا لم يبرز بصورة اتفاق مستقل يسمى (مشارطة التحكيم) في جلب نظر المؤمن له لأهمية شرط التحكيم وما يترتب عليه من نتائج.
	5- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. ويلاحظ أن المشرع أبطل هذه الشروط لأنها جائرة وتعسفية بحق المؤمن له رغبة منه بالحد من صفة الإذعان التي يوصف بها عقد التأمين وتحقيقاً لتوازن مركزي طرفيه المؤمن والمؤمن له.
	المبحث الثالث
	الصفة المدنية أو التجارية لعقد التأمين

	جاء نص المادة السادسة فقرة 1/ط من قانون التجارة الأردني وهي في سبيل تعداد الأعمال التجارية البرية بطبيعتها، ليسبغ الصفة التجارية على "التأمين بأنواعه"، ومع أن المشرع الأردني عدد في المادة 921 من القانون المدني بعض أنواع التأمين كالتأمين ضد الأخطار الن...
	ويترتب على اعتبار عقد التأمين عملاً تجارياً خضوعه للقواعد التجارية من حيث الاختصاص القضائي ومن حيث قواعد الإثبات والقواعد المختصة بالالتزامات التجارية، ففي مجال الاختصاص القضائي يطبق على المؤمن قواعد الاختصاص النوعي والمكاني، ففي النوعين ترفع الدعوى ع...
	ومن ناحية الإثبات فإن النزاع إذا كان تجارياً من الطرفين فإن لكل منهما حرية استعمال وسائل الإثبات في مواجهة الآخر، أما إن كان أحدهما غير تاجر فإن له أن يتوسل بكافة طرق الإثبات ضد التاجر (المؤمن) أما المؤمن فلا يجوز له أن يثبت موضوع النزاع فيما زاد على ...
	المبحث الرابع
	عقد التأمين عقد ملزم للجانبين

	يقصد بهذه الصفة أو الخصيصة التي تلصق بعقد التأمين هي أن طرفيه (المؤمن والمؤمن له) يلتزمان بتعهدات متقابلة، فالمؤمن له يتعهد بدفع الأقساط المتفق عليها والمؤمن يتعهد بدفع قيمة التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه أو حلول أجله فكل منهما يأخذ مقابلاً لما يلت...
	وبعبارة أخرى فإن التزام المؤمن له التزام محقق إلا أن التزام المؤمن احتمالي قد يقع وقد لا يقع تبعاً لحدوث الخطر المؤمن منه(19F ).
	وما دام العقد ملزماً لطرفيه فليس لأي منهما أن يستقل بتعديل شروطه بإرادته المنفردة(20F )، كما أن الطبيعة التبادلية لعقد التأمين يترتب عليها أن امتناع أحد الطرفين عن أداء التزامه يعطي للطرف الآخر الحق في الامتناع عن الوفاء بالتزامه (م 387 مدني) وغير ذلك...
	المبحث الخامس
	عقد التأمين من عقود المعاوضة

	ومعنى ذلك أن كل طرف يأخذ مقابلاً لما أعطى، فالمؤمن يتحمل الخطر مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمن له، وبالمثل فإن المؤمن له يحصل على التعويض في حالة حدوث الخطر مقابل الأقساط التي يدفعها للمؤمن، ولا يغير من هذا الوضع عدم تحقق الخطر أحياناً، كما لو أن الم...
	المبحث السادس
	عقد التأمين من العقود الاحتمالية أو عقود الغرَر

	حرص المشرع الأردني على وضع عقد التأمين ضمن عقود الغرر الواردة في القانون المدني، وذلك باعتباره عقداً احتمالياً لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه من المنفعة وقت تمام العقد وهي لا تتحدد إلا مستقبلاً تبعاً لوقوع أمر غير محقق أو غير محقق ا...
	والواقع أننا أمام عقد تام ينتج آثاره منذ إنشائه وكل ما هنالك أن التزام المؤمن متوقف على وقوع الخطر، فالتزام المؤمن في مواجهة المؤمن له حالّ لكن مقداره هو الذي سيعين فيما بعد، ويعين فعلاً عند وقوع الخطر أو عند عدم وقوعه إذ سيكون مقدار التزامه صفراً في ...
	ومع ذلك فإن صفة الاحتمال هذه تلحق الناحية القانونية في عقد التأمين، ففي العلاقة بين المؤمن والمؤمن له يكون هناك عنصر احتمال بمعنى احتمال حدوث كسب أو خسارة لأحد الطرفين.
	ويتجلى ذلك فيما إذا وقع الخطر، حيث يلتزم المؤمن بدفع التعويض للمؤمن له لكن مقدار هذا التعويض قد يزيد كثيراً على مبلغ الأقساط التي دفعها المؤمن له، أما إذا لم يحدث الخطر فإن المؤمن يكون رابحاً لأنه لا يدفع شيئاً للمؤمن له الذي يكون قد خسر أقساط التأمين...
	أما لو نظرنا إلى عقد التأمين من الناحية الفنية فإننا نجد أن عنصر الاحتمال يتضاءل وذلك لقيام عمليات التأمين التشغيلية على أسس الإحصاء وقانون الكثرة وأساليب رياضية وفنية أخرى تجعل الاحتمال ضئيلاً إن لم يكن منعدماً وبالتالي تبتعد عمليات التأمين عن عاملي ...
	المبحث السابع
	عقد التأمين من العقود الزمنية أو الممتدة

	العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن فيه عنصراً جوهرياً بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به مجمل العقد، كعقد الإيجار وعقد العمل لمدة معينة(27F ) فالتزام أحد الطرفين أو كليهما هو عبارة عن عدة أداءات مستمرة مع الزمن(28F ).
	وتنفيذ عقد التأمين يمتد في الزمان ولذا كان عنصر الزمن جوهرياً في تنفيذه إذا حدث الخطر خلال هذه المدة، وفي مقابل ذلك يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين على فترات دورية وحتى لو دفع القسط دفعة واحدة إلا أنه يبقى خاضعاً لالتزامات أخرى طوال فترة العقد، كال...
	وتتجلى أهمية عنصر المدة في عقد التأمين بأنها تسمح للمؤمن بالقيام بعملية المقاصة بين المخاطر خلال فترة معينة ذلك أنه بدون مثل هذه العملية يستحيل قيام التأمين من الناحية الفنية.
	كما تتجلى في أن فسخ عقد التأمين لا يكون بأثر رجعي وإنما يشمل المستقبل فقط، حيث يحتفظ المؤمن بالأقساط التي أخذها وذلك مقابل الخطر الذي ضمنه خلال تلك الفترة الماضية من العقد، وقد عبرت عن ذلك المادة 212 مدني كويتي صراحة حيث نصت على أنه في العقود المستمرة...
	ويترتب كذلك على اعتبار عقد التأمين من العقود المستمرة أنه إذا استحال تنفيذ التزامات أحد الطرفين بقوة قاهرة أو حادث فجائي كما لو هلك الشيء المؤمن عليه من السرقة بفعل حريق فإن عقد التأمين ينتهي بقوة القانون وتسقط التزامات طرفيه من وقت استحالة محل التأمين.
	وما ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة، فالمادة 247 مدني أردني تنص على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإن كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء ...
	ومن ثم يلاحظ أن الاستحالة إذا كانت مؤقتة في عقد التأمين فإن الالتزام المقابل ينقضي، ومثل ذلك أن يكون الشيء المؤمن عليه ضد الحريق مثلاً قد تعرض للسرقة فينقضي التزام المؤمن في مواجهة المؤمن له حتى يعود هذا الشيء لحيازة وملكية المؤمن له ومن ثم يستأنف الم...
	المبحث الثامن
	عقد التأمين من عقود منتهى حسن النية
	Uberrimae Fidei Contract

	إن مبدأ حسن النية هو مبدأ عام في جميع العقود، لكن قانون التأمين يتطلب مستوى مرتفعاً من الصدق والأمانة أكثر من المعتاد، وهو ما تضمنه الظروف الخاصة السائدة في صناعة التأمين والتي تجعل المؤمن بشكل خاص تحت رحمة المؤمن له(29F ).
	فحُسن النية ضروري لكل العقود فلا يجوز لأي طرف في العقد أن يحرف Misrepresent في البيانات الجوهرية التي تهم الطرف الثاني، وعليه فإن مثل هذه البيانات المحرفة ولو كانت بريئة أي صادرة عن حسن نية بخطأ أو نسيان تعطي الطرف الآخر الحق في فسخ العقد(30F ).
	وهذا وضع سليم أشارت إليه المادة 202 مدني أردني بقولها (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
	كما أشارت إلى ذلك المادة 239 مدني إلى ضرورة تفسير عبارات العقد الغامضة بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي، مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
	ومع أن جميع العقود تقوم على مبدأ حسن نية أطرافها، إلا أن حسن النية في عقد التأمين يتخذ معنى خاصاً.
	ذلك أن الطبيعة السرية لعقد التأمين تتطلب من المؤمن له الإفصاح للمؤمن قبل إبرام عقد التأمين عن أي ظرف جوهري يعلم به أو يفترض علمه به من مجريات العمل العادية، والظرف الجوهري Meterial Circumstance يعتبر كذلك إذا كان من شأنه التأثير على قرار المؤمن بغير ا...
	ومما تجدر ملاحظته أنه يحق لأحد طرفي العقد في العقود العادية ألا يفصح عن بيان جوهري إذا لم يسأل عنه كما لو أن شخصاً تقدم لشغل وظيفة وفي معرض الإجابة عن أسئلة الطرف الآخر، أجاب خطأ وبحسن نية بأنه بصحة جيدة، عكس واقع الحال، فإن للطرف الآخر الحق في إبطال ...
	وفي مجال التأمين لا يركن إلى لجوء المؤمن له إلى ذاكرته السيئة أو إهماله والادعاء بأنه نسي أن يعلن عن إحدى البيانات، وإنما يتم التعامل معه على أساس أنه يفترض فيه أن يعلم ظروف الخطر ويعلنها للمؤمن(34F ).
	وقد عبر عن الأخطار السابقة حكم النقض المصرية(35F ) الذي جاء فيه بأن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً، فالمؤمن له يلزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجم...
	وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن حسن النية لا يلزم فقط عند إبرام العقد، بل يجب أن يستمر كذلك خلال فترة تنفيذ العقد، إذ عليه أن يبلغ المؤمن بالظروف التي تستجد أثناء تنفيذ العقد ويكون من شأنها زيادة المخاطر المغطاة بالتأمين، كما عليه أن يسارع بإبلاغ المؤ...
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	الفصل الثاني
	أركان عقد التأمين
	يخضع عقد التأمين في انعقاده لتوافر الشروط العامة التي يتطلبها القانون في العقود الأخرى، وهي التراضي والمحل والسبب ورغم أن كلاً من هذه الشروط يخضع للقواعد العامة للعقود، فإن العمل قد جرى على ظهور الرضا في عقد التأمين بصور معينة وعلى مراحل متعددة، كما أ...
	المبحث الأول
	التراضي في عقد التأمين

	ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد (م 90 مدني أردني).
	فالتراضي إذن هو تطابق إرادتين صادرتين عن طرفي التعاقد دون حاجة لإفراغ هذا التراضي بشكل معين، ومع ذلك فإنه لا يثبت إلا كتابة، وتعبر عن ذلك محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها(0F ) بقولها: "يستفاد من كافة نصوص القانون المدني الباحثة في التأمين أن عقد ...
	وبالطبع فإن طلب التأمين لا يشكل عقداً وإنما إيجاباً من المؤمن له ولا يتحول إلى عقد إلا إذا اقترن بتوقيع المؤمن، أي أن وجود العقد يتوقف على توقيع المؤمن أما المؤمن له فإن تقديم الطلب يعتبر إيجاباً منه وقد يلجأ الطرفان لتوقيع العقد ثم يعلقون نفاذه على د...
	وما يهمنا في هذه المرحلة هو تحديد أشخاص عقد التأمين الذين يصدر عنهم التراضي صحيحاً غير معيب بعيب نقص الأهلية أو أحد عيوب الإرادة وهذا التراضي يظهر عملياً بشكل مراحل أربع تبدأ بتقديم طلب التأمين وتنتهي بانعقاد العقد ونفاذه مع إنتاجه لآثاره القانونية.
	المطلب الأول: أطراف عقد التأمين

	يتم عقد التأمين عادة بين شخصين هما: المؤن والمؤمن له(1F ) ولكن الواقع يفرز حالات متعددة، قد يقوم شخص مقام المؤمن بإبرام عقد التأمين وكذا الحال بالنسبة للمؤمن له كما قد تنصرف آثار العقد إلى الخلف الخاص أو الخلف العام أو إلى الغير، وقد أشارت إلى ذلك محك...
	الفرع الأول: المؤمن The Insurer

	لم يعرف القانون المدني المؤمن إلا أنه ذكر أن التأمين عقد أحد طرفيه المؤمن له  (م 920 مدني) ومع ذلك فإن قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 قد أعطى في المادة الثانية منه مدلولاً للمؤمن بأنه شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل ...
	وقد يتم التأمين على يد جمعية تعاونية في حالة التأمين التعاوني أو التبادلي. وشركة التأمين قد لا تمارس التأمين مباشرة وإنما تمارسه من خلال وكلائها الذين يمثلونها في إبرام العقود(3F ) ووكيل التأمين على النحو الذي جاءت به المادة الثانية من قانون مراقبة أع...
	وقد يتم التأمين بواسطة وسيط يعمل بين المؤمن والمؤمن له لإبرام عقد التأمين كما له أن يتوسط في عقود وإعادة التأمين، عمله لا يقتصر على شركة واحدة بل يحق له التعامل مع أكثر من شركة تأمين مجازة بموجب القانون.
	أما الممثل التجاري لشركة التأمين فقد حسم القضاء العلاقة بينه وبين شركة التأمين(4F ) حيث أفاد بأن الممثل التجاري الذي لا يرتبط مع شركة التأمين بعقد وكالة تجارية يعتبر مستخدماً لديها بعقد عمل بما يوفر علاقة التبعية فيما بينهما، ومن ثم فهو يدخل في عداد م...
	وبالطبع فإن حدود صلاحية أي من الوكلاء والوسطاء الذين تقدم ذكرهم في إبرام عقود التأمين وتعديلها وإلغائها يعتمد على درجة التفويض الذي يمنح له من الشركة، فهي التي تضيق أو توسع من صلاحيات وكلائها أو مندوبيها بالشكل الذي تراه محققاً لأغراضها التجارية، ولكن...
	الفرع الثاني: المؤمن له The Insured

	عرفت المادة الثانية من قانون مراقبة أعمال التأمين، المؤمن له بأنه الشخص الصادر باسمه عقد التأمين وهو كما جاء في المادة 920 مدني الطرف الثاني في عقد التأمين الذي يدفع له المؤمن أو للمستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر مقابل مبلغ...
	إلا أن المؤمن له في عقد التأمين يجمع عادة وبخاصة في التأمين على الأضرار بين صفات ثلاث: فهو أولاً الطرف المتعاقد مع المؤمن الذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين، والمقابلة لالتزامات المؤمن ويسمى بهذه الصفة طالب التأمين، وهو ثانياً الشخص الم...
	فيجوز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً واحداً ويكون طالب التأمين شخصاً آخر(7F ) دون أن يؤثر ذلك في صحة عقد التأمين لأن العقد ينعقد سواء أكان طلب التأمين لحساب طالب التأمين أو لحساب غيره عملاً بالمادة 920 مدني(8F ).
	ونضرب على ذلك أمثلة، فاجتماع الصفات الثلاث في الشخص الواحد كمن يؤمن على منزله من الحريق، فهو المؤمن له وطالب التأمين والمستفيد من التعويض، وقد تجتمع صفتا طالب التأمين والمؤمن له في شخص واحد ويكون المستفيد شخصاً آخر كتأمين شخص على حياته لصالح أولاده، ف...
	وقد يكون طالب التأمين والمستفيد شخصاً واحداً والمؤمن عليه شخصاً آخر، كتأمين شخص على حياة مدينه لمصلحته هو ضماناً لاستيفاء دينه، فطالب التأمين والمستفيد شخص واحد هو الدائن، والمدين هو المؤمن له وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً واحداً وطالب التأمين شخ...
	إضافة لكل ذلك فإن الصفات الثلاث قد تتوزع فيكون طالب التأمين شخصاً والمؤمن له شخصاً ثانياً والمستفيد شخصاً ثالثاً كما لو أمن شخص على حياة غيره لمصلحة شخص ثالث، فتأمين شخص على حياة أبيه لمصلحة أبناء ذلك الشخص هو مثل على أن طالب التأمين غير المؤمن على حي...
	أخيراً لا بد لنا من التنويه بأن المؤمن له قد يقوم بالتأمين مباشرة وقد يوكل في ذلك وكيلاً بل وأحياناً قد يكون طالب التأمين الذي يقوم بالتأمين نيابة عن المؤمن له فضولياً كالناقل الذي يؤمن على بضاعة العميل تحسباً لحدوث طارئ دون أن يكون مفوضاً بذلك، فينصر...
	المطلب الثاني: وجود التراضي وصحته
	أولاً: وجود التراضي


	الأصل في العقود الرضائية، فما لم يشترط القانون أو المتعاقدان شكلاً خاصاً كان العقد رضائياً ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، وعقد التأمين هو كسائر العقود يشترط فيه رضاء المتعاقدين وينعقد بمجرد تطابق الإيجاب والقبول بين المؤمن والمؤمن له، دون الحاجة إ...
	ومن ذلك يتبين أن الكتابة في عقد التأمين ضرورية للإثبات لا للانعقاد إلا إذا علق أطراف العقد تمام العقد على توقيعه وبالتالي ينقلب إلى عقد شكلي، أو علق تمام العقد على دفع القسط الأول وعندها يصبح العقد عقداً عينياً، أما تعليق أطراف العقد نفاذه على توقيعه ...
	وعلى ذلك إذا تخلف رضا أحد الطرفين كان العقد باطلاً، فالرضا يعبر عن وجود الإرادة التي لا غنى عنها حتى يدخل التصرف القانوني في اعتبار القانون وهو ما يتطلب الوجود الفعلي والقانوني للإرادة من ناحية التوافق والتطابق بين الإرادتين في العقد على العناصر الجوه...
	ويرد تساؤل في هذا المقام حول وجود الرضا في عقد التأمين الإلزامي على المركبات ضد حوادث السيارات وهل يعتبر الرضا قائماً بالنسبة للأفراد، لا شك أننا إذا أحطنا بطبيعة عملية التأمين الإلزامي نجد أن الدولة قد فرضت هذا النوع من التأمين للمصلحة العامة ولا يمل...
	ثانياً: صحة التراضي
	لا يكفي وجود التراضي لتكوين العقد تكويناً صحيحاً بل لا بد من أن يكون هذا التراضي صحيحاً، وصحته تتطلب توافر الأهلية في أطراف التعاقد كما تتطلب سلامة إرادتيهما من كل عيب من عيوب الإرادة:
	1ـ الأهلية:


	إن موضوع الأهلية لا يثور بشكل عملي إلا من جانب المؤمن له، ذلك أن المؤمن وعلى النحو الذي أشرنا إليه سابقاً يتطلب أن يكون بشكل شركة مساهمة عامة (م 96 شركات) أو جمعية تأمين تعاونية، وهما لا تكتسبان الشخصية الاعتبارية والجنسية الأردنية إلا إذا تم تأسيسهما...
	أما بالنسبة للمؤمن له فإنه يخضع للقواعد العامة المتعلقة بالأهلية إلا أن الطبيعة الخاصة لعقد التأمين تجعل الأهلية المطلوبة للمؤمن له هي أهلية الإدارة، وعليه يكون للبالغ الراشد إبرام العقد كما يكون للقاصر المميز المأذون بذلك من الوصي أو الولي إبرامه كذل...
	وعليه إذا قام كل من القاصر أو المحجور عليه غير المأذون بإجراء التصرف، بإبرام عقد تأمين فإنه يكون قابلاً للبطلان لمصلحته لأنه يكون من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر(15F ) ذلك أنها تنعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز لها في التصرف ابتداء...
	2ـ عيوب الإرادة:

	تسري على عقد التأمين العيوب التي تشوب الرضا فتؤثر على صحته، وهي وفقاً لما تقرره القواعد العامة في القانون المدني: الإكراه والغبن والتغرير والغلط، أما عن الإكراه فمن الصعب تصور وقوع إكراه على إرادة المؤمن له ليبرم عقد تأمين مع شركة تأمين معينة، ذلك أن ...
	أما عن الغبن والتغرير فقد عرفت المادة 143 مدني التغرير بقولها "التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها" وبعد أن أفادت المادة 145 مدني بأنه إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن ا...
	وعلى ذلك إذا وقع غبن في عقد التأمين ولو كان غبناً فاحشاً دون أن يصحبه تغرير أي أساليب احتيالية قولية أو فعلية تؤثر في رضا الطرف الآخر فإن العقد يبقى صحيحاً، وهو وضع يصعب تصور وقوعه من المؤمن على المؤمن له.
	والواقع أن ما يعيب الإرادة عادة في عقد التأمين هو الوسائل التي يقوم بها المؤمن له في مواجهة المؤمن الذي يقع بفعل ذلك في غلط جوهري في الخطر المراد التأمين ضد وقوعه، والغلط يكون جوهرياً إذا كان محله صفة جوهرية في محل العقد دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد(...
	وتقضي القواعد العامة الواردة في المادة 152 مدني بأنه إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط انعقاده أو في المحل بطل العقد أي أنه يترتب على الغلط في محل العقد حق المؤمن بطلب بطلان العقد، إلا أن الأحكام الخاصة بإبطال عقد التأمين هي التي تطبق إذا...
	وقد أجاز بعض القضاء(19F ) اشتراط بطلان عقد التأمين في حالة ظهور عدم صحة بيان جوهري ولو لم يكن لذلك دخل في وقوع الخطر المؤمن منه كما قرر في حكم آخر(20F ) بأن عقد التأمين من عقود حسن النية وصدق إقرارات المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل الت...
	المطلب الثالث: مراحل التعبير عن الرضا عملياً

	الأصل أن ينعقد عقد التأمين بمجرد تلاقي الإيجاب بالقبول ويرتب أثره فوراً سواء أفرغ هذا التراضي بين طرفي العقد في محرر كتابي أم لا، إلا أن الواقع العملي يفرز حالات متعددة ومتنوعة، فقد يتقدم طالب التأمين لشركة التأمين معلناً عن رغبته بإبرام عقد تأمين لتغ...
	وقبل ذلك فإن طالب التأمين عندما يقدم طلب التأمين لمندوب التأمين أو وسيط التأمين أو شركة التأمين فإنه قد يرغب في الحصول على تغطية فورية للمخاطر التي يرغب في التأمين ضد حدوثها، وهنا تصدر له شركة التأمين ما يسمى بمذكرة تغطية Covering Note التي تسمى أحيان...
	وعلى ذلك يتم عقد التأمين على ثلاث مراحل(21F ):
	الأولى: تقديم طلب التأمين.
	الثانية: موافقة شركة التأمين وهذه الموافقة هي التي يتم بها العقد.
	الثالثة: إصدار شهادة التأمين وهي مستند صادر عن شركة التأمين إلى المؤمن له لإثبات العقد.
	وعلى ذلك سنتولى شرح المراحل التي تعبر عن رضا الطرفين عملياً على النحو التالي:
	الفرع الأول: طلب التأمين Insurance Proposal Form

	إذا رغب شخص في الحصول على تأمين على شيء يملكه ضد خطر من الأخطار فإنه يتقدم بطلب مباشر إلى المؤمن في مكتبه أو عن طريق وكيل له أو عن طريق وسيط مندوب عن المؤمن، وهذا الطلب الذي يحصل عليه طالب التأمين يحتوي بيانات عن مقدم الطلب وعن الخطر المراد التأمين ضد...
	الطبيعة القانونية لطلب التأمين:

	يتوقف تحديد الطبيعة القانونية لطلب التأمين على البيانات التي تدرج فيه، فإن اشتمل الطلب على عناصر العقد الأساسية، القسط والخطر وأداء المؤمن ومدة التأمين، ثم اقترن بتوقيع المؤمن له وتوقيع ممثل المؤمن، فإن العقد يعتبر منعقداً من تاريخ توقيع ممثل شركة الت...
	أي أن طلب التأمين إذا احتوى الشروط الأساسية للعقد فإنه يعتبر إيجاباً باتاً من جانب طالب التأمين فإذا وقع الطلب وأرسله لشركة التأمين فقامت بدورها بتنظيم وثيقة التأمين متضمنة الشروط والتفاصيل الواردة في طلب التأمين وأرسلتها إلى المؤمن له يعتبر ذلك قبولا...
	أما إذا كان استبيان طلب التأمين لا يعدو كونه استبياناً لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات التأمين المراد الاتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن له، فإنه لا يشكل عقد التأمين(26F ) ما لم يقبل المؤمن التأمين على الخطر حسب بيانات الطلب، والمؤمن بقبوله التأمين على ...
	مدى القوة الإلزامية لطلب التأمين:

	طلب التأمين الذي يعطى لطالب التأمين من المؤمن أو من وكيله لا يعبر عن إرادة المؤمن بالالتزام بأي التزام بل هو مجموعة من الأسئلة التي يهم المؤمن الحصول على إجابات عنها لتقرير ما إذا كان سيقبل الدخول في علاقة عقدية مع المؤمن له أم لا، وعليه فإن طلب التأم...
	ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المادة 984 موجبات وعقود لبناني توجب على المؤمن أن يبلغ المؤمن له جوابه الإيجابي أو السلبي على طلب التأمين خلال خمسة عشرة يوماً على الأكثر، أما في غيره من التشريعات فيتم الاحتكام إلى المدة المعقولة التي يجب على ال...
	أخيراً لا بد من الإشارة إلى أهمية طلب التأمين من حيث تحديد القسط وشروط العقد بل وأكثر من ذلك يعتبر بما فيه جزءاً من العقد بعد إبرامه بالنص على ذلك صراحة في وثيقة التأمين(30F ).
	الفرع الثاني: مذكرة التغطية Covering Note

	مذكرة التغطية هي عقد تأمين مؤقت Temporary Contract تصدر عن وكيل التأمين الذي يكون مفوضاً من الشركة في تأمين الممتلكات والمسؤولية بقبول إيجاب مقدم لطلب/ حتى ولو لم يتسلم أي دفعة من طالب التأمين، وقد يسري مفعول التغطية التأمينية مباشرة إذا اتفق الطرفان ...
	إن الغرض من إصدار مذكرة التغطية هو إعطاء تغطية تأمينية أثناء الفترة التي يكون فيها طلب التأمين تحت الدراسة وحتى للموافقة أو الرفض على إصدار البوليصة(33F ).
	ذلك لأن ما يحدث عملاً أن طالب لتأمين يكون متلهفاً على استلام سيارته بعد شرائها وقيادتها رأساً ولا يوجد عنده استعداد لانتظار إتمام الإجراءات التقليدية للحصول على الغطاء التأميني ولذا وجد نظام مذكرة التغطية المؤقتة System of the Cover Note التي تصدر رأس...
	فإذا وقع العقد فإن أثره ينصرف إلى تاريخ إصدار مذكرة التغطية أي تاريخ وصولها إلى المؤمن له أما إذا رفض الطلب تبقى المذكرة سارية المفعول ابتداءً من تاريخ إنشائها وحتى تاريخ انقضائها.
	وعلى ذلك فإن مذكرة التغطية قد تصدر شفوياً وقد تصدر كتابة وفي هذه الحالة يجب أن تكون موقعة من وكيل التأمين ولا يشترط فيها شكل خاص ولكن يشترط أن تحتوي العناصر الأساسية لعقد التأمين على النحو الذي أسلفنا سابقاً.
	هذا ولا بد من التنويه بأن مذكرة التغطية على النحو المتقدم ذكره تستعمل في حالات طلبات التأمين على الممتلكات وضد المسؤولية ولا تستعمل في التأمين على الحياة ذلك أن القبول القانوني في هذا النوع من التأمين مختلف، حيث يقدم طلب التأمين مرفقاً به قيمة القسط ا...
	الفرع الثالث: وثيقة التأمين Insurance Policy

	وثيقة التأمين هي عادة قطعة من الورق تحتوي معظم الشروط الخاصة بنوع التأمين المطلوب، وهي عبارة عن تجسيد لعقد التأمين في النظام الإنجليزي بينما هي مجرد إثبات لعقد التأمين في النظام الأميركي(36F ). أما في الأردن فعقد التأمين هو وثيقة (بوليصة) التأمين التي...
	وعلى ذلك فوثيقة التأمين أو البوليصة تحتوي الخطر المراد التأمين ضد وقوعه، محل التأمين أسماء الأطراف المنخرطة في عقد التأمين وصفاتهم، مدة سريان عقد التأمين، قيمة التأمين في حال حدوث الخطر، قسط التأمين ثم صورة توقيع موظف الشركة المختص Facsimile Signature...
	وتصدر الوثيقة عادة عن المؤمن بعد أن يتلقى إيجاباً باتاً من المؤمن له، فيقوم بقبول هذا الإيجاب الذي يظهر بتوقيع الوثيقة وإرسالها إلى المؤمن له عن طريق وكيل أو وسيط التأمين.
	أولاً: مشتملات وثيقة التأمين

	تشتمل الوثيقة عادة على شروط مطبوعة يعدها المؤمن سلفاً وكذا على شروط مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة على الآلة الكاتبة، وعلى الشركة أن تزود مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بنماذج عقد التأمين (الوثائق) وملاحقها ولا يجوز العمل بها أو بأي تعديل يطرأ علي...
	1- أسماء المتعاقدين: يتوجب أن يذكر في وثيقة التأمين اسم المؤمن له ومحل إقامته ومهنته، واسم المستفيد ولقبه إذا وجد ـ وفي التأمين على الحياة يذكر تاريخ ومكان ولادة المؤمن على حياته لتحديد شخصية المؤمن له أو المستفيد.
	أما المؤمن فدائماً يكون شركة تأمين وعليه يذكر اسمها ومقرها ورقم قيدها في السجل التجاري وتاريخ حصول قيد التسجيل وحصولها على إجازة التأمين اللازمة لممارسة نشاطها.
	2- الشيء/ الشخص المؤمن عليه Subject Matters of the Insurance: ويختلف هذا باختلاف نوع التأمين، ففي التأمين من الأضرار يذكر مثلاً المنزل الذي تم التأمين على سلامته من أخطار الحريق مع وصف كامل له وفي حالة التأمين على الأشخاص كالتأمين على الحياة أو التأمي...
	3- نوع المخاطر المضمونة: يذكر في البوليصة نوع الخطر المؤمن ضد وقوعه كالتأمين ضد الحريق أو السرقة أو الإتلاف أو الصقيع أو التأمين ضد حوادث الطرق أو التأمين من العجز أو المرض والإصابات أو كالتأمين على الحياة لحال الوفاة أو لحال البقاء وغير ذلك من أنواع ...
	4- تاريخ سريان العقد: يجب ذكر تاريخ سريان العقد وتاريخ انتهائه حتى تتحدد المخاطر التي يسأل عنها المؤمن، وعادة ما يحدد المتعاقدان بدء العقد من ساعة معينة من يوم معين وقد جرت العادة أن يحدد مبدأ سريان العقد بظهر يوم معين(39F ) فإذا لم يحدد وقت معين  لسر...
	حيث إن هذا التاريخ يتحدد أيضاً بيوم معين وساعة معينة من هذا اليوم فقد يكون ظهر اليوم الأخير من مدة التأمين(40F ) وكل ذلك في سبيل توخي المنازعات التي تقوم في هذا الشأن، إذ من المتصور أن يحدث الخطر المؤمن ضده بعد ساعات من إبرام عقد التأمين مما يتطلب بيا...
	ويجب التمييز بين تاريخ انعقاد عقد التأمين وبين تاريخ بدء سريان غطاء المخاطر الواردة فيه، فبعض وثائق التأمين لا تغطي الخطر المعين إلا بعد مضي فترة محددة من التاريخ الذي تصبح فيه البوليصة ملزمة، أي أنه توجد فترة انتظار قبل أن يوفر عقد التأمين الحماية ال...
	ففي معظم أنواع التأمين تسري الحماية مباشرة دون حاجة إلى انتظار فترة زمنية فبمجرد قبول المؤمن لطلب التأمين ونشوء العقد تبعاً لذلك بين الطرفين، تسري آثاره فوراً(41F ) وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها(42F ) "الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان م...
	5- القسط أو رسم الاشتراك: وهو المبلغ الذي يلتزم بدفعه المؤمن له للمؤمن دفعة واحدة أو على أقساط محددة كما يسمى اشتراكاً في حالة التأمين التبادلي أو التعاوني.
	وهذا الالتزام الذي يلتزم به المؤمن له هو مقابل التزام المؤمن بتحمل نتائج الخطر عند وقوعه عن طريق المقابل الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له، والقسط ليس من الضروري أن يذكر في وثيقة التأمين بل قد يشار إليه في التعريفة الخاصة بنوع التأمين المطلوب إلا أنه مع ذلك...
	6- قيمة التأمين: وهو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأدائه للمؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه، ومبلغ التأمين أو قيمته يحدد الحد الأعلى لمسؤولية المؤمن في مواجهة المؤمن له ويكون دائماً بشكل نقدي حتى لو اتخذ أحياناً شكل الأداء العيني كدفع مصاريف المستشفى وال...
	وقيمة التأمين في التأمين الشخصي تكون محددة سلفاً ولذا تسمى البوليصة في مثل هذه الحالة بوليصة مقدرة القيمة أو معلقة Valued Poiltcy أما في تأمين الأضرار فإن المبلغ يقدر عند وقوع الحادث من قبل الخبراء في حدود الحد الأعلى للتأمين، أي بحدود قيمة التأمين ال...
	7- تاريخ إبرام العقد: وهو تاريخ توقيع العقد الذي يبين الوقت الذي قبل فيه المؤمن قبولاً نهائياً عقد التأمين وبالتالي تمام انعقاده، بغض النظر عن بدء تنفيذه، إذ التنفيذ متفق عليه بين الطرفين، فالعقد ينعقد وفقاً لما جاء (في المادة 101 مدني أردني) في مكان ...

	وتجدر الملاحظة هنا إلى أن الإيجاب كما يصدر من المؤمن له فإنه قد يصدر من المؤمن أيضاً ومن ثم يتوقف إبرام العقد على قبول المؤمن له، وعليه فإن قبول المؤمن بالإيجاب المؤمن له الوارد في طلب التأمين يعتبر كافياً لانعقاد العقد وإن كانت المادة 298 بحري أردني ...
	تلك هي البيانات التي تشتمل عليها وثيقة التأمين وعلى المؤمن له عند استلامه الوثيقة قراءتها ومقارنتها بالشروط والبيانات الواردة في طلب التأمين ومن ثم فإن كانت مخالفة كان له الاعتراض عليها وطلب تعديلها وإلا اعتبر سكوته قبولاً ضمنياً بما جاء فيها.
	ثانياً: شكل الوثيقة ولغتها

	إذا كان عقد التأمين يمكن أن يتم شفوياً فإن وثيقة التأمين الدالة على إثباته لا تكون إلا كتابة، وهذه الكتابة لا يشترط أن تكون سنداً رسمياً محرراً لدى كاتب العدل بل إن العادة هي إصدارها بشكل نماذج عادية مطبوعة من قبل المؤمن، وتدرج فيها الشروط العامة ويتر...
	أما عن اللغة التي تكتب بها الوثيقة فهي اللغة العربية وإلى جانبها اللغة الأجنبية وفي حال الخلاف حول تفسير عقد التأمين يعتمد النص العربي (م 51 من قانون مراقبة أعمال التأمين)(43F ) كما يشير النص القانوني السابق إلى أنه لا يجوز إصدار عقود التأمين إلا من ش...
	أما عن الكتابة بحروف ظاهرة فمع أنه لا يوجد نص قانوني بهذا الخصوص، إلا أننا نلاحظ أن المشرع قد اعتبر أن كتابة الشرط المطبوع بشكل غير بارز؛ أي طباعة ناعمة فيما يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له يقع باطلاً لاعتباره شرط...
	الصور التي ترد بها وثيقة التأمين:

	لم يتطرق المشرع في القانون المدني كما لم يتطرق في قانون مراقبة أعمال التأمين إلى الصور التي يمكن أن تظهر بها وثيقة التأمين إلا أن المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية قد أفاد فيما جاءت به المادة 298 بحري أردني بأن عقد التأمين يمكن تنظيمه لشخص مسمى ...
	وعلى ذلك يمكن تحرير وثيقة التأمين باسم شخص معين وتسمى وثيقة اسميه وعندها ينتقل حق التأمين بها بطريق حوالة الحق المقررة في القانون المدني(44F ) أي أن حوالة وثيقة التأمين لصالح شخص آخر لا يسري في مواجهة المحال عليه (المؤمن) إلا بقبوله كما أن للمحال عليه...
	كما يمكن تحرير وثيقة التأمين لأمر أو لإذن المؤمن له فتسمى عندها وثيقة إذنية وفي هذه الحالة ينتقل الحق الثابت بها من المؤمن له إلى الغير بالتظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني أو التظهير التوكيلي.
	إلا أنه يلاحظ أن الوثيقة إذا كانت وثيقة تأمين على الحياة فإنه لا يجوز تظهيرها على بياض كما أن تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية لا يجوز إلا بموافقة المؤمن على حياته لما في ذلك من خطر على هذه الحياة وذلك انطلاقاً من أنه لا يجوز التأمين على حياة الغير إلا ...
	هذا ويعطى كل من المتعاقدين صورة مطابقة للأصل من وثيقة التأمين (م 298 تجارة بحرية أردنية) وبالطبع فإن للوسيط أن يحتفظ بصورة أخرى.
	ثالثاً: وثيقة التأمين بين الإثبات والانعقاد

	ما يستفاد من تعريف عقد التأمين الوارد في المادة 920 مدني أردني أن عقد التأمين عقد رضائي يتم بتلاقي الإيجاب مع القبول ويصبح ملزماً لطرفيه، لكن إثبات عقد التأمين لا يكون إلا بالكتابة وتكون هذه الكتابة عادة هي وثيقة التأمين، ذلك أن عقد التأمين كثير التعق...
	ومن ذلك يتضح أن وثيقة التأمين ليست شرطاً لانعقاد عقد التأمين ذلك أن هذا العقد ينعقد بقبول المؤمن للإيجاب البات الصادر عن المؤمن له ولا ضرورة لأن يكون هذا القبول بشكل وثيقة تأمين بل إنه يمكن اعتبار استمارة طلب التأمين بمثابة عقد تأمين إذا اقترنت بموافق...
	إلا أن إثبات العقد لا يكون إلا بالكتابة، هذه الكتابة تكون بصورة وثيقة التأمين التي تحتوي بيانات وشروط عقد التأمين بتعقيداته وجزئياته المتعددة فالوثيقة تصدر لاحقاً لانعقاد عقد التأمين كمستند يؤكده ولا ينشئه(47F ) وعليه فإنها مستند لإثبات عقد التأمين ول...
	هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972، قد مال إلى اعتبار عقد التأمين البحري عقداً شكلياً حين اشترط في المادة 298 منه أن ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين أصليتين، وهو وضع منطقي لأنه يتناسب وأهمية عقد التأمين البحري...
	وما يجري عليه العمل أن المؤمن يشترط في العقد ألا يعتبر ساري المفعول إلا بتوقيع الوثيقة ومن ثم فإنه يعتبر عندئذ عقداً شكلياً فإن أضيف إليه شرط آخر بأنه لا يتم إلا بدفع القسط الأول يتحول عندئذ إلى عقد عيني كذلك.
	رابعاً: تفسير وثيقة التأمين Interpretation of Insurance Policy

	يفسر عقد التأمين وفق القواعد التي تحكم تفسير العقود العادية التي وردت في القانون المدني الأردني في المواد من 213 إلى 240 وذلك بقصد التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين، وعادة ما تكون عبارات العقد واحدة من حالات ثلاث:
	1- إما أن تكون واضحة الدلالة وعند ذلك لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين (م 239/1 مدني أردني).
	2- وإما أن تكون عبارات العقد من الغموض بحيث يمكن مع ذلك التعرف على إرادة الطرفين المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ويستهدي القاضي في ذلك بطبيعة التعامل بين أطراف العقد التي يراد بها ماهية العقد ونوعيته التي يتجلى فيها الغرض منه، كما لو تخا...
	3- وإما أن تكون عبارات العقد يحوم حولها الشك في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وعندها يفسر الشك لصالح المدين (م 240/1 مدني أردني)، ومع ذلك فقد خرج المشرع على هذه القاعدة في عقد التأمين انطلاقاً من اعتبارات حماية حسن النية في العقود وانطلاقاً ...

	ومن ذلك يتضح أن عقد التأمين تحكمه قواعد تفسير العقود بشكل عام بما لا يخرج به عن عباراته الظاهرة(49F ) فالكلمات يجب أن تفسر بمعناها العادي، وفق طبيعة الغطاء التأميني الذي قصده الطرفان، فإذا كان العقد واضحاً ومفهوماً فإن معناه لا يحرف بالتفسير(50F ) فعق...
	وعلى ذلك فإن المستخدم الذي قتل لم يعتبر في عداد المقعدين Disabled بالمعنى الوارد في وثيقة التأمين الجماعي Group policy التي تغطي المستخدمين(52F ).
	فإذا وجد غموض في البوليصة، فإن الشرط الغامض يفسر ضد مصلحة المؤمن ولمصلحة المؤمن له أو المستفيد(53F ) ذلك أن المحاكم تلجأ عادة للتفسير الليبرالي (الحر) Liberal Interpretation في تفسيرها لشروط البوليصة حتى تكون إلى جانب المؤمن له أو المستفيد على أساس أن...
	وعلى ذلك عندما أعلنت شركة تأمين بأن "الغطاء التأميني المباشر يغطي من أول يوم جميع أفراد لعائلة أوتوماتيكياً" وعلى أثر ذلك تم توقيع طلب التأمين وأرسل  بالبريد للشركة وبعد ستة أيام أصيب أحد أفراد العائلة بالحصبة قبل أن تقرر الشركة قبول الطلب، حكم القضاء...
	وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة الشك أو الغموض يفسر لصالح المؤمن له، لا تطبق إلا عندما تقرر المحكمة عدم وضوح العقود وليس في كل حالة يسيء فيها المؤمن له تفسير العقد أو يعجز عن فهم شروطه.
	وهذه القواعد التي تطبق في تفسير عقد التأمين لا تمييز فيها بين ما إذا كانت شروط العقد مطبوعة أو مكتوبة فهي بحسب الأصل في نفس القوة بالنسبة لأطراف العقد.
	فإذا ثار نزاع بين الشروط المطبوعة والمكتوبة فإن الترجيح يكون الصالح الشروط المكتوبة، ذلك أن هذه الشروط تم اختيارها من الطرفين لتعبر عن معناها أما الشروط المطبوعة فهي شروط عامة يتم تكييفها لتلائم حالة الطرفين التعاقدين والمتعاقدين الآخرين أو الذين يتعا...
	فإذا كان الأمر على هذا النحو فيما يتعلق بالتناقض بين الشروط المطبوعة والشروط المكتوبة في وثيقة التأمين، فإن الحال غير ذلك فيما إذا قدم المؤمن له دليلاً شفوياً على أن البوليصة تغطي نوعاً معيناً من الخسارة بناءً على قول وكيل التأمين ذلك أن الدليل الشفوي...
	ومما تجدر ملاحظته أنه يحدث أحياناً أن يقترن العقد بمواد دعائية أو أوراق إحصائية أو تقديرية فهل تشكل مثل هذه الأوراق جزءاً من العقد؟
	إن مثل هذه الأوراق التي قد تلحق بالعقد أو ترفق بوثيقة التأمين بمشبك لا تشكل جزءاً من الوثيقة، فمجرد إلصاق ورقة بالعقد لا يجعل منها جزءاً من العقد الملصقة به فلا يوجد نص في الوثيقة يفيد ذلك صراحة، بل إن العكس هو الصحيح حيث تنص البوليصة على أن الوثيقة و...
	وعلى نفس النهج إذا تم تعديل الوثيقة عن طريق ختمها Endorsement وكانت محتويات هذا الختم تتعارض مع شرط في الوثيقة فإن الشرط الوارد في الختم هو الذي يعمل به لأنه يشكل مستنداً تالياً للوثيقة وبالتالي يعبر عما اتجهت إليه إرادة طرفي العقد من قصد لتعديل شروط ...
	الفرع الرابع: ملحق وثيقة التأمين The Rider
	تحديد المقصود بملحق الوثيقة:


	إذا أراد أطراف عقد التأمين أو الوثيقة إجراء تغييرات أو تعديلات في الوثيقة فليس عليهم بالضرورة إصدار وثيقة جديدة بل إصدار ملحق Rider لها بغرض تغيير غرض الوثيقة، وهذا الملحق يتخذ شكل اتفاق بين الأطراف المعنية لتعديل الوثيقة الأصلية بالإضافة أو التعديل و...
	ذلك أنه قد تطرأ بعد إبرام العقد ظروف جديدة تستدعي إضافة خطر جديد لوثيقة التأمين أو يتفاقم الخطر، ومن ثم يزيد القسط كما يزيد مبلغ التعويض وقد يرغب المؤمن له بتغيير المستفيد إذا توافرت الشروط القانونية لذلك، وعندها إما أن يلجأ الطرفان إلى تحرير وثيقة جد...
	كيفية إبرام ملحق الوثيقة:

	يتم إبرام الملحق باتفاق الطرفين، المؤمن والمؤمن له وتوقيع كل منهما وقد يتم عن طريق تبادل الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول، كما قد يتم عن طريق إرسال المؤمن له للمؤمن إشعاراً برغبته في التعديل، فيسكت هذا دون أن يرسل جواباً خلال فترة معقولة إذ يعتبر...
	ويلاحظ أن بعض التشريعات(61F ) تخرج عن مقتضى هذه القاعدة إذا كان جواب المؤمن يتطلب ضرورة فحص الحالة الصحية للمؤمن عليه وكذا الحال إذا كان طلب المؤمن له زيادة مبلغ التعويض ففي مثل هذه الحالات لا بد من موافقة المؤمن الفعلية على إيجاب المؤمن له.
	وإلى جانب كل ذلك فقد يتم التعديل بالتأشير على هامش وثيقة التأمين الأصلية بما يفيد حصول المطلوب مع شرط توقيع المؤمن الذي لا بد منه ويعبر عن ذلك في الفقه الأمريكي بعبارة Indorsement(62F ).
	وطالما كان الملحق هو اتفاق بين الأطراف فإنه يخضع لنفس القواعد الخاصة بوثيقة التأمين الأصلية من حيث الإبرام والشكل أو الإثبات فتعتبر الكتابة في الملحق أو التأشير أو الكتب المتبادلة، طريقاً للإثبات(63F ) مع ملاحظة أن الكتابة في  عقد التأمين البحري الذي ...
	كما يخضع الملحق للاستثناءات الواردة في المادة 924 مدني أردني من حيث بطلان الشروط التعسفية التي لا يكون لمخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه وكذا بطلان شرط سقوط حق المؤمن له إذا تأخر عن إعلان المؤمن بوقوع الحادث أو تقديم المستندات إذا كان هذا التأخي...
	شروط ملحق وثيقة التأمين:

	تتلخص الشروط التي يجب توافرها في ملحق وثيقة التأمين للتعديل أو الإضافة بما يلي:
	1- وجود عقد أصلي ساري المفعول، بمعنى أنه لم يتم إبطاله أو لم ينته بانتهاء مدته، ذلك أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن القول بوجود ملحق يضاف إلى عقد انتهى مفعوله، أما إذا كان العقد موقوفاً فيجوز إضافة ملحق له لكنه يكون موقوفاً أيضاً لا يسري إلا بسريان الو...
	2- أن يكون من شأن الاتفاق الإضافي في ملحق الوثيقة تعديل الوثيقة الأصلية، بزيادة المدة مثلاً أو زيادة قيمة التعويض وزيادة قيمة القسط أو إضافة خطر جديد أو تعديل في الأخطار المغطاة بالوثيقة.
	3- أن كون التعديل باتفاق الطرفين، أي أنه يجب تلاقي إيجاب طالب التعديل سواء أكان المؤمن أم المؤمن له مع قبول الطرف الآخر، فإذا كان التعديل قد نجم عن نص قانوني كما لو وقف التأمين لعدم سداد القسط فإن سداده خلال فترة معقولة يحرك نفاذ العقد دون أن يتوقف ذل...

	وتجدر الإشارة هنا إلى أن القضاء الأردني(68F ) لم يشترط توقيع ملحق وثيقة التأمين من قبل طرفيها المؤمن والمؤمن له إذا كانت وثيقة التأمين الأصلية تنص على أن الملحق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية.
	الآثار القانونية لملحق الوثيقة:

	الملحق هو اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يلحق بالوثيقة الأصلية ويقصد به إحداث تعديل في الوثيقة، وعلى ذلك فإن الملحق يرتب آثاره منذ تمام الاتفاق عليه ما لم يوقف الطرفان سريان مفعوله إلى وقت لاحق، مثل الوقت الذي يدفع به القسط أو مثل الشرط الذي يؤجل ب...
	وإذا كان الأصل أن ينفذ ملحق لعقد منذ تاريخ الاتفاق عليه أو تأجيله بحسب إرادة الطرفين، بمعنى أنه لا يكون للملحق أثر رجعي إلا أنه يجوز الاتفاق على إعمال الشرط الوارد في الملحق منذ تاريخ إبرام الوثيقة الأصلية إذا كان المقصود من التعديل إصلاح غلط أو توضيح...
	فإذا توافرت الشروط القانونية في ملحق العقد، فإنه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية ويندرج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلى تعديله منها(70F ).
	وعليه إذا كان نطاق التأمين في ملحق العقد أوسع من نطاق التأمين في العقد الأصلي ويشمل حالات الأخطار المؤمنة هي خلاف الأخطار المؤمنة في العقد الأصلي فإن الوفاة الناشئة عن سبب من الأسباب المشمولة بالملحق تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ومشمولة بأحكامه(71F ).
	ومن ذلك يتبين أنه إذا وجد تعارض بين شروط الوثيقة الأصلية وشروط الملحق فإن شروط الملحق ترجح شروط الوثيقة الأصلية لأن اللاحق ينسخ السابق(72F ) وعلى ذلك فنحن لا نميل إلى ما أخذت به محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها(73F ) التي أخذت بالاستثناء الوارد ف...
	ويبقى أن نشير إلى أثر ملحق العقد بالنسبة للغير، فإن الفقه(74F ) يكاد يجمع على أن المضرور لا يعتبر من الغير وبالتالي فإن ملحق العقد ينتج أثره من تاريخ إبرامه أو من تاريخ الاتفاق على نفاذه بصفة مطلقة أي بالنسبة لطرفيه وبالنسبة للمستفيدين منه، إلا إذا أث...
	مما لا يسمح للمؤمن والمؤمن له بالتواطؤ على تعديل قيمة التأمين المستحقة للمضرور وبالتالي فلا مجال للقول إن ملحق عقد التأمين لا يسري في مواجهة المضرور إلا إذا كان ثابت التاريخ.
	المبحث الثاني
	المحل والسبب في عقد التأمين

	يخضع عقد التأمين فيما يتعلق بمحله وسببه إلى القواعد العامة للعقود بشكل عام مما لا حاجة بنا للكلام فيها في هذا المقام، وسنقتصر في دراستنا هذه على المسائل الخاصة التي يثيرها محل عقد التأمين باعتباره عقداً احتمالياً، أما عن السبب فإن الكلام فيه سيأتي من ...
	عناصر المحل في عقد التأمين تتحدد على أساس جود مصلحة مشروعة للمؤمن له يرغب في حمايتها ضد احتمال تحقق خطر معين يتهددها، فإذا وقع الخطر فإنه لا يرغب في تحمل نتائجه بل يسعى إلى إلقاء عبء ذلك على عاتق جهة أخرى، ومن ثم يلجأ إلى شراء غطاء تأميني ضد حدوث هذا ...
	يتضح مما سبق أن هناك عناصر متعددة لمحل عقد التأمين ومحل الالتزامات الناشئة عنه وهذه العناصر هي: الخطر، والقسط، وقيمة التأمين والمصلحة وسنعالج كلاً منها في مطلب على النحو التالي:
	المطلب الأول: الخطر Risk

	الخطر هو الأساس الذي يقوم عليه التأمين، فبدون الخطر لا حاجة بنا إلى التأمين، فالخطر أساساً هو الاحتمال والشك والعجز في توقع حدوث حادث ما، فهو يتعلق بقيم تكون عادة قيماً مالية قد يتم فقدانها أو عدم الحصول عليها وهو الاختلاف في النتائج الممكنة التي تسبب...
	إن الأخطار تحيط بنا من جميع الجوانب وتتدرج من مخاطر غير مرغوب فيها إلى مخاطر إرادية، فوجود الحياة نفسها تخلق مثل هذه المخاطر مثل عدم معرفة وقت وقوع الموت، المرض، أو البطالة، ومثل المخاطر الإرادية تلك التي تتمثل في الاشتراك بمشروع تجاري، أو حفر بئر ارت...
	الواقع أن أي فرد يمتلك ممتلكات، يتعرض لمخاطر عديدة كالحريق والعواصف والسرقة أو المسؤولية المدنية. إن عدم القدرة على التنبؤ بوقت وقوع مثل هذه الأخطار وما إذا كان وقوعها سيسبب خسائر مالية كلها مخاطر يكتسبها أصحاب الأملاك مع الملكية.
	ومن ذلك نرى أن الخطر ملازم للأشياء والأشخاص وإذا أمكننا معرفة الأخطار المعرضة لها تلك الأشياء وهؤلاء الأشخاص، إلا أننا لا يمكن أن نجزم بوقوعها كما لا يمكننا معرفة وقت وقوعها، ومن ثم كانت الحاجة إلى التأمين ضرورة لمنح الأمان لمن يهمه توقي آثار وقوع الخ...
	وقد أطلق الخطر على الحدث المراد تغطيته فكل حادث قابل للتأمين هو خطر تحيط به بعض الظروف التي قد تؤثر في احتمال وقوع الخطر كما تؤثر في وقت وقوعه وفي نطاقه إذا ما وقع، وهذه الظروف لا شك أنها تدخل في اعتبار المؤمن عند تقدير مقدار قسط التأمين.
	فالخطر إذن هو عنصر جوهري في عقد التأمين يرغب المؤمن له في تغطيته حماية له من احتمال تحققه، ولذا كانت مصلحة المؤمن له هي في عدم تحقق الخطر لكن إذا وقع الخطر فإن نتائجه قد تكون شديدة عليه الأمر الذي يدفعه إلى إلقاء عبء نتيجة تحققه على عاتق جهة أخرى هي ا...
	وتجدر الإشارة إلى أن تحقق الخطر قد لا تكون آثاره سيئة دائماً وإنما قد تكون آثاراً مرغوباً فيها كالتأمين  في حالات الزواج وتأمين المهر وتأمين الأولاد وما شابه ذلك من أنواع التأمين المبهجة.
	وعلى ذلك فإننا سنعالج موضوع الخطر بتعريفه وبيان شروطه ثم أوصافه التي قد تؤثر في التزامات كل من طرفيه المؤمن والمؤمن له.
	الفرع الأول: تعريف الخطر

	يتضح مما سبق أن التأمين يقوم على عناصر أو أركان رئيسية تتمثل في الخطر والقسط ثم أداء المؤمن وإلى جانب ذلك توجد المصلحة، مصلحة المؤمن له أو المستفيد في عدم تحقق الخطر أو الحادث المؤمن منه، علماً بأن الخطر هو العنصر الجوهري في عملية التأمين والذي تقوم ا...
	والخطر يكتسب في مجال التأمين مفهوماً مختلفاً عن مفهومه في القانون المدني أو اللغة الدارجة(76F ). ففكرة الخطر تؤدي وظيفتين متميزتين في مجال التأمين وتأخذ في أدائها لكل من هاتين الوظيفتين معنى موافقاً لأداء هذه الوظيفة، فهي أولاً تؤدي وظيفة المحل في عقد...
	تعريف الخطر: تعددت تعريفات الفقه لمعنى الخطر في مجال التأمين فقد عرفه الفقيهان بلانيول وربيبر(78F ) بأنه: وقوع حادث يترتب على تحققه أن يوفي المؤمن، بما التزم به، كما أن الفقيهان بيكار وبيسون(79F ) قالا إن الخطر هو حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على ...
	كما عرفه الفقه العربي بتعريفات لا تخرج عن المعاني المتقدمة، حيث عرفه بعضهم(80F ) بأن فكرة الخطر واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع أو غير معروف تاريخ وقوعها. يترتب على وقوعها التزام المؤمن بالأداء المتفق عليه في العقد للمؤمن له أو للمستفيد من التأمين بشر...
	وقد عبرت إحدى المحاكم(82F ) عن ذلك بأن الخطر هو حادث صدفي يثير وقوعه التزامات في مجال التأمين.
	ويلاحظ على التعريفات السابقة أنها كلها تدور حول أن الخطر حادث محتمل الوقوع مستقبلاً وحتى لو كان وقوعه مؤكداً إلا أن وقت حدوثه غير معروف ولا يتوقف حدوثه على إرادة أي من طرفي عقد التأمين وخاصة المؤمن له أو المستفيد، كما أنه من الحوادث التي لا يمنع القان...
	الفرع الثاني: شروط الخطر

	يتضح من التعريف السابق للخطر أنه لا بد من الناحية القانونية أن تتوافر فيه شروط وأركان معينة.
	شروط الخطر المعتمدة:
	أولاً: أن يكون الخطر غير مؤكد الوقوع أي احتمالياً


	يقوم التأمين أساساً على فكرة الاحتمال، وعلى ذلك فإن الحادث المؤمن ضد وقوعه يجب ألا يكون مؤكداً بل محتمل الوقوع مستقبلاً، بمعنى أنه قد يقع وقد لا يقع خلال الفترة التي يغطيها عقد التأمين لكن مع ذلك يجب ألا يكون وقوع الحادث مستحيلاً، كما أن هذا الحدث الذ...
	ومع ذلك فقد يكون وقوع الحدث ليس احتمالياً بل مؤكداً لكن وقت وقوع الحدث يكون غير معروف كالتأمين على الحياة لحالة الوفاة، فهو تأمين من الموت إلا أن الموت حق ومحقق الوقوع على كل إنسان ومع ذلك يبقى وقت تحققه في علم الغيب، وعلى ذلك فإن الاحتمال في الخطر ال...
	ففي مثل هذه الحالات يستحيل وقوع الخطر لأن الشيء المؤمن عليه قد تعرض لخطر آخر غير الخطر المؤمن منه أدى إلى هلاك الشيء المؤمن عليه ومن ثم ينتهي التأمين ويحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة، أما المؤمن له فتبرأ ذمته من الأقساط غير المدفوعة(86F ).
	كما تظهر الاستحالة النسبية لتحقق الخطر في الحالة التي يكون فيها الخطر قد وقع فعلاً أو زال قبل إبرام العقد، ففي مثل هاتين الحالتين لا يوجد احتمال لوقوع الخطر. حيث إن تحققه قد أصبح مؤكداً ومن ثم فإن العقد يبطل لانعدام موضوعه وفقاً للقواعد العامة كما لو ...
	ثانياً: ألا يتوقف وقوع الخطر على محض إرادة أحد الطرفين

	إن العنصر الأساسي في الخطر هو عنصر الاحتمال أو عدم التأكد أو الشك فإذا انتفى هذا العنصر انتفى الخطر، وبانتفاء الخطر تنتفي الحاجة إلى وجود التأمين لانعدام محله، وعلى ذلك إذا تعلق وقوع الخطر بإرادة أحد طرفي عقد التأمين انتفى عنصر الاحتمال لأن تحقق الخطر...
	وعليه فإن وقوع الخطر يجب ألا يكون معلقاً على إرادة أحد طرفي عقد التأمين بل يجب أن يتدخل فيه عامل الصدفة A Risk is merely a Chance of Loss ينجم عن حادث تصادفي أو عرضي Fortuitous Event سواء أكان هذا العامل ناجماً بفعل الطبيعة أو المصادفة أو فعل الغير.
	وينبني على ذلك أن التأمين من الأخطار التي تنشأ جراء السير العادي للحوادث لا تعتبر ناجمة عن الأخطار بالمفهوم التأميني. بالتالي تخرج عن نطاق الغطاء التأميني، كالأحذية التي تبلى جراء استعمالها وفقاً لمجريات الأمور، فهنا لا توجد فرصة لوقوع عنصر الصدفة لأن...
	ومن ثم فإن العمل القصدي الذي يقوم به المؤمن له لا يعد عنصراً في تكوين الخطر بالمفهوم التأميني لأنه ينفي عنصر الاحتمال ويجعل من الخطر حادثاً مؤكد الوقوع وهو ما يتنافى وجوهر فكرة التأمين. فإذا أمن شخص على حياته ثم انتحر فإن ورثته لا حق لهم بقيمة بوليصة ...
	وإذا كان التأمين يبطل إذا قام المؤمن له بإيقاع الضرر بنفسه قصداً كما في التأمين على الحياة وانتحار المؤمن له، وكما في التأمين من الأضرار كأن يحرق الشخص منزله المؤمن عليه أو يغرق سفينته عمداً أو كما في التأمين ضد المسؤولية كأن يعترف الشخص باختياره بأنه...
	والواقع أن المشرع عالج هذه الحالات في المادتين 934، 935 مدني أردني، حيث أوجبت المادة 934 مسؤولية المؤمن عن الأضرار التي تحدث بفعل خطأ المؤمن له أو المستفيد ثم منعت الاتفاق ما بين المؤمن له/ المستفيد والمؤمن على عدم مسؤولية المؤمن عن الأضرار التي تلحق ...
	يضاف إلى ذلك أن التأمين لا يبطل إذا كان الخطأ عمدياً وصادراً عن المستفيد من التأمين أو المؤمن على حياته في حالات معينة، كالدفاع الشرعي عن النفس مثل أن يقتل المستفيد المؤمن على حياته الذي حاول الاعتداء على حياة ذلك المستفيد أو كأن تقتل سيدة نفسها تخلصا...
	فكلها حالات تمت بفعل عمدي وإدراك ووعي من المؤمن له، ومع ذلك يبقى عقد التأمين ساري المفعول نظراً للأسباب التي تكمن خلف هذه الأفعال.
	وبشكل عام يجوز للشخص أن يؤمن على أخطائه العادية مهما كانت بشرط ألا تنطوي على الغش وسوء القصد (م 934/1 مدني أردني: يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد).
	ثالثاً: أن يكون الخطر مشروعاً أي غير مخالف للقانون والنظام العام وحسن الآداب

	كما يشترط في الخطر أن يكون محتملاً لا مستحيلاً حتى يكون قابلاً للتأمين عليه، فإنه يشترط أيضاً أن يكون الخطر مشروعاً أي غير مخالف للقانون وللنظام العام أو الآداب، وهو وضع طبيعي باعتبار أن الخطر يمثل ركن المحل في عقد التأمين، ولما كان عقد التأمين يخضع ل...
	يضاف إلى ذلك أن القانون ينص صراحة على أن العقد لا يصح إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه، ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك (م 166 مدني أردني) وعلى ذلك فمشروعية الخطر الذي يشكل محل عقد التأمين هي أساس جوهري لهذا ...
	وتأسيساً على الاعتبارات السابقة رأينا أنه لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه ضد خطئه العمدي أي أنه لا يجوز التأمين إذا تعلق تحقق الخطر بمشيئة أحد طرفي عقد التأمين لما في ذلك من مخالفة للقانون وللنظام العام، ولما في ذلك من تشجيع على الأضرار بالناس اعتماداً على...
	كذلك يحرم التأمين من الغرامات الجزائية أو المصادرة انطلاقاً من مبدأ شخصية العقوبة الوارد في القواعد العامة في قوانين العقوبات وأنه لما يخالف النظام العام أن يتحمل المؤمن عبأها وكذلك الحال في الالتزامات المدنية وما يجري مجراها(94F ).
	ومن التطبيقات على عدم مشروعية الخطر المؤمن منه، تأمين البضائع المهربة أو الممنوعة كالعملات التي لا يسمح دخولها للبلد أو المخدرات أو غير ذلك سواء أكانت عمليات التهريب داخلية أو دولية لمخالفتها للقوانين وللنظام العام.
	كذلك من التطبيقات العملية على عدم جواز التأمين لمخالفته لحسن الآداب ما يتعلق بتأمين منازل الدعارة والقمار إذا كان التأمين بقصد تسهيل إنشاء هذه المنازل واستغلالها أما إذا كان التأمين على المنزل ضد الحريق باعتباره ثروة اقتصادية فإنه لا مبرر لإبطال عقد ا...
	واستطراداً مع نفس الفكرة فإن التأمين على الحياة لصالح الخليلة ابتغاء إنشاء العلاقة غير المشروعة أو استمرارها لا يجوز، أما إذا كان التأمين لصالحها بعد انتهاء العلاقة فلا مبرر لمنع التأمين.
	وتجدر الإشارة إلى أن التأمين يعتبر مخالفاً للنظام العام إذا كان تأميناً على الحياة وكان سبب الموت الحكم بالإعدام خاصة إذا كانت الجريمة المقترفة هي الخيانة العظمى(95F ) علماً بأن هناك رأياً يجيز التأمين على حياة أشخاص ينضمون لصفوف الأعداء ويعتبرون خائن...
	الشروط الباطلة في وثيقة التأمين المخالفة للنظام العام:

	واتساقاً مع مذهب القانون المدني الأردني الذي يعتبر القانون العام في مجال التأمين، فإنه وبخصوص مشروعية الخطر محل التأمين قد أبطل مجموعة من الشروط المخالفة للنظام العام في تحديد الخطر المؤمن منه إذا ما اشتملت عليها وثيقة التأمين.
	فإذا كان المشرع قد ألزم المؤمن له بعدم التأمين إلا على المخاطر المباحة التي تتفق وأحكام القانون ومنعه من التأمين على المخاطر المخالفة للنظام العام وحسن الآداب. فإنه بالمقابل حرم المؤمن من تضمين وثيقة التأمين شروطاً تتعارض وهذا النظام العام.
	وهذه الشروط تبطل إذ أدرجت في وثيقة التأمين دون أن تؤثر على صحة الوثيقة نفسها وهي التي عددتها المادة 924 مدني أردني على النحو التالي:
	يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:
	1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
	2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوبة أخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
	3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
	4- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.
	5- كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

	ومن النظر إلى تلك الشروط نجد أنها تقيد حق المؤمن له في الالتجاء للقضاء أو تنتقص منه أو تهدف إلى إسقاطه، كما نجد أنه يمكن تصنيفها إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية.
	فالشروط الشكلية هي الخاصة بالكتابة الناعمة التي تتعلق بحالة من حالات سقوط حق المؤمن له أو بطلانه وكذا شرط التحكيم في وثيقة التأمين الذي يحرم المؤمن له من الالتجاء للقضاء.
	وقد جرت عادة شركات التأمين أن تكتب الشرط الخاص بسقوط حق المؤمن له أو ببطلان عقد التأمين بخط واضح أحمر تمييزاً له من غيره من الشروط جذباً لانتباه المؤمن له لهذا الشرط وأهميته ثم بعد ذلك لا فرق بين أن يكون الشرط مكتوباً باليد أو مطبوعاً ما دام متميزاً و...
	وتجدر الإشارة هنا إلى أن القضاء الإنجليزي(97F ) يأخذ باتجاه مختلف حيث يعتبر الشرط المكتوب بخط ناعم جزءاً من العقد وبالتالي فهو ملزم لطرفيه.
	أما عن شرط التحكيم فقد أوجب المشرع أن يكون في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين فإن أدرج الشرط في وثيقة التأمين بطل هذا الشرط وبالتالي تحلل المؤمن له من التزامه الناتج عن مثل هذا الشرط.
	أما إن كان الشرط في وثيقة منفصلة فإنه يكون ملزماً لطرفيه سواء أكانت الوثيقة مطبوعة أو مكتوبة.
	أما الشروط الموضوعية فترجع إلى اعتبارات موضوعية تنصب كلها في فكرة التعسف وهذه الشروط هي:
	أولاً: الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية

	ونود الإشارة هنا إلى أن الشرط الذي به يسقط حق المؤمن له بسبب مخالفة القوانين لا يعمل به إلا إذا تحددت هذه القوانين بقانون معين بل بنص معين في هذا القانون إذ ليس من اليسير على المؤمن له أن يحيط بجميع المخالفات القانونية حتى يفي بالشرط الذي تضعه شركة ال...
	وقد أوضحت في حكم آخر(99F ) أن مخالفة المؤمن له لعقد التأمين والجرم المسند له لا يشكل جريمة قصدية بالمعنى المحدد في قانون العقوبات لأن المقصود في الجرائم القصدية هي الجرائم التي يريد فيها الجاني العمل ونتيجته معاً. وقد كانت محكمة التمييز(100F ) تعتبر ش...
	ثانياً: الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات

	إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول، فقد قالت محكمة التمييز الأردنية في هذا الشأن(101F ) إن مسؤولية شركة التأمين تتعين بعقد التأمين فإذا اشترط لمسؤوليتها أن يبلغ المؤمن له الشركة عن الحادث عند وقوعه فلم يبلغها دون عذر فإنها تكون غير مسؤولة عن التعويض.
	وهذا يعني أن الشركة تكون مسؤولة عن تعويض المؤمن له عن الحادث المؤمن عند وقوعه، إذا لم يبلغ المؤمن له المؤمن بوقوع الحادث إذا كان عدم التبليغ لعذر قانوني كما لو نقل للمستشفى فاقد الوعي، كما أن مثل هذا الشرط يسقط لاستحالة تنفيذه إذا كان المؤمن له قد توف...
	وما قيل عن الإخبار يقال عن التأخير في تقديم المستندات للجهات المعنية من أجل تقديمها كبينة في الدعوى أو لتساعد شركة التأمين في ملاحقة مسبب الضرر.
	ثالثاً: كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه

	والواقع أن هذا النص أتاح الفرصة للقضاء ليبسط حمايته على المؤمن له جراء تعسف شركات التأمين في وضع شروط في وثيقة التأمين لا صلة بينها وبين وقوع الحادث المؤمن منه.
	كأن تشترط الشركة في وثيقة التأمين أن الغطاء التأميني يشمل السيارة أثناء قيادتها من صاحبها ومن أي شخص آخر يحمل إجازة قيادة ومن ثم إذا قام شخص مرخص بقيادتها دون أن يستأذن لقيادتها قبل استعمالها، فإن ذلك لا يبرر امتناع شركة التأمين عن دفع التعويض الناتج ...
	والحال نفسه عند قيادة السيارة من شخص يحمل رخصة قيادة منتهية إذ أن وقوع الحادث لا يرتبط بتاريخ انتهاء الرخصة ومن ثم فإن مثل هذا الشرط يعتبر تعسفياً لأنه لا صلة بينه وبين وقوع الحادث، فانتهاء تاريخ سريان الرخصة هو موضوع إداري يتعلق بلوائح وأنظمة دائرة ا...
	ويكون الشرط تعسفياً كذلك إذا كان المؤمن له حسن النية في إخلاله بالتزامه ولم يترتب على هذا الإخلال ضرر للمؤمن(106F ).
	وبشكل عام لا يعتد بشرط المؤمن الذي يعفي نفسه من خلاله من المسؤولية إذا تمت مخالفة هذا الشرط إذا كانت مخالفته لا صلة لها بوقوع الحادث المؤمن منه، حيث يعتبر شرطاً تعسفياً يبطله القضاء بناءً على طلب المؤمن له.
	الفرع الثالث: أنواع الخطر

	لا تقف دراسة الخطر عند حدود تعريفه وبيان شروطه بل تعمد إلى دراسة وضعه من حيث إمكان تحققه وهل هو خطر ثابت أو متغير كما تمتد لتقسيمه من حيث نتيجته وتحديد مسؤولية المؤمن ومداها إلى خطر معين وخطر غير معين. وعلى ذلك نعالج أنواع الخطر على النحو التالي:
	أولاً: الخطر الثابت والخطر المتغير

	فالخطر الثابت هو الخطر الذي تكون احتمالات تحققه واحدة طيلة مدة العقد لا تتغير في وقت عن وقت آخر بصفة عامة خلال مدة سريان العقد، والتي تكون عادة محددة بسنة مثلاً أو أكثر، وهذا الثبات لا يكون مطلقاً بل نسبياً يحتمل بعض التغيرات المؤقتة خلال فترة سريان ا...
	ومثال الخطر الثابت التأمين من خطر الحريق ومن خطر السرقة ومن خطر حوادث السيارات فهي وإن كانت مخاطر تقع في أوقات معينة من السنة أكثر من الأوقات الأخرى، كالحرائق التي تكثر في فصل الصيف وكحوادث السيارات التي تكثر في وقت ساعات الذروة المرورية، ولكن احتمال ...
	أما الخطر المتغير فهو الخطر الذي تكون احتمالات تحققه في مدة العقد متغيرة تغيراً تصاعدياً أو تنازلياً(110F ) ذلك أن الخطر قد تتزايد فرص حدوثه بمرور الزمن فيوصف بأنه خطر متزايد، والمثل الواضح على ذلك هو التأمين على الحياة لحال الوفاة، إذ إن فرص وقوع الخ...
	وتكمن أهمية التمييز بين نوعي الخطر الثابت والمتغير في تحديد قيمة القسط، ففي الخطر الثابت يتقاضى المؤمن من المؤمن له قسطاً ثابتاً لا يتغير من سنة إلى أخرى، أما في الخطر المتغير فإن القسط يكون متغيراً نظرياً في حالة تغير الخطر تصاعدياً أو تنازلياً، إذ ي...
	إلا أن ما يحدث عملاً هو أن يفرض المؤمن قسطاً ثابتاً يراعي في تقريره التطورات التي ستقع مستقبلاً فيتقاضى أقساطاً في السنوات الأولى للتأمين على الحياة لحال الوفاة أعلى من القسط في حال تحقق احتمال حدوث الخطر ويقتطع الزيادة بين قسط التأمين المكافئ للخطر ف...
	ثانياً: الخطر المعين والخطر غير المعين

	يكون الخطر معيناً أو غير معين طبقاً للمحل الذي يقع عليه الخطر، فهذا المحل كما قد يكون معيناً يكون غير معين.
	فالخطر المعين يكون بتعيين المحل الذي يقع عليه الخطر وقت العقد سواء أكان هذا المحل شيئاً أم شخصاً أي سواء أكان الأمر متعلقاً بتأمين أضرار أم بتأمين أشخاص(112F ).
	وأمثلة ذلك في التأمين على الأشخاص، التأمين على حياة شخص ما سواء أكان هو المؤمن له أم شخصاً آخر، فالخطر المؤمن منه هو خطر معين وهو خطر الموت الذي يقع على شخص معين بالذات، وكذا في حالة التأمين على منزل من الحريق أو السرقة، فإن الخطر الذي يحتمل وقوعه يقع...
	أما الخطر غير المعين فهو ذلك الخطر الذي لا يكون محله معيناً عند التعاقد وإنما يكون قابلاً للتعيين فما بعد(113F ) أي عند حدوث الخطر، ومثاله أن يؤمن شخص من الحريق أو من السرقة على جميع المنقولات الموجودة في مكان معين أو أن يؤمن شخص من كل الحوادث التي يم...
	وتكمن أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين في تعيين مقدار مبلغ التأمين الذي يلتزم به المؤمن تجاه المؤمن له، ففي الخطر المعين يكون المؤمن على علم مسبق بمقدار مسؤوليته المالية تجاه المؤمن له، أما في حالة الخطر غير المعين فإن  مقدار مسؤوليته ...
	وقد يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له في حدود سقف أعلى ويسمى بالتأمين المحدد من خطر غير معين وهنا يلزم المؤمن بتعويض المؤمن له كاملاً في حدود القيمة القصوى للتأمين.
	المطلب الثاني: القسط The Premium
	تعريف القسط:


	يستفاد من تعريف عقد التأمين الوارد في المادة 920 مدني أردني(115F ) بأن القسط هو مبلغ من النقود يدفعه المؤمن له للمؤمن دفعة واحدة أو على أقساط دورية مقابل ما يتحمله المؤمن من تبعة المخاطر المؤمن منها.
	فالقسط هو ثمن التأمين فهو كالثمن في عقد البيع وكالأجرة في عقد الإيجار، فهو ثمن الأمان الذي يقدمه المؤمن للمؤمن له، وهذا القسط هو الذي يجعل عقد التأمين من عقود المعاوضة التي تنشئ التزامات متبادلة في ذمة طرفيها(116F ) وعلى ذلك فإن العقد لا ينعقد إذا انع...
	كما يستفاد من تعريف القسط أنه مبلغ من المال يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل ما يتحمله هذا الأخير من تبعة المخاطر التي يحتمل وقوعها على الشيء أو الشخص المؤمن عليه، ومن ثم يلاحظ وجود تلازم بين القسط والخطر، إذ أنهما وجهان لعملة واحدة، فكما أنه لا تأمين بلا...
	ويتخذ المقابل الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن اسماً مزدوجاً في العمل بحسب جهة التأمين التي تغطي الخطر المطلوب تغطيته. فإن كانت هذه الجهة شركة تأمين سمي هذا المقابل قسطاً Premium أما إن كانت جهة التأمين تعاونية أو تبادلية فإنه يسمى اشتراكاً Subscription، و...
	ودراسة القسط في التأمين تتشعب إلى دراسة الجانب القانوني له ودراسة الجانب الفني، أما عن دراسة الجانب القانوني فإننا سنرجئ الكلام فيها لحين الكلام عن التزامات المؤمن له ضمن آثار عقد التأمين باعتبار أن القسط هو محل التزام المؤمن له والذي يمثل سبب التزام ...
	أما عن دراسة الجانب الفني للقسط، فإن ما يهمنا هو بيان كيفية تحديد القسط والعناصر التي تدخل فيه، وإذا كان تحديد القسط يتوقف على اتفاق طرفي عقد التأمين  ـ المؤمن والمؤمن له ـ أساساً، ويخضع للمساومة فيما بينهما، إلا أن المشرع قد يتدخل أحياناً بتحديد الحد...
	إن القسط يتكون من عنصرين جوهريين هما: القسط الصافي الذي يساوي على وجه التقريب قيمة الخطر كما حددتها الدراسات الإحصائية، ومجموع الأقساط الصافية هو الذي يخصصه المؤمن لمواجهة الأخطار السنوية، أما العنصر الثاني فهو أعباء القسط الذي يجب أن يساهم المؤمن له ...
	وعلى ذلك فإننا سنتكلم في هذين العنصرين على النحو التالي:
	الفرع الأول: القسط الصافي Net Premium

	سبق أن ذكرنا أن القسط الصافي يساوي على وجه التقريب قيمة الخطر المؤمن منه كما حددته الدراسات الإحصائية، أي أنه المبلغ الذي يكفي لتغطية الأضرار الناتجة عن وقوع الخطر دون ربح أو خسارة، ومن ثم فتحديده يرتبط بالخطر المؤمن منه، إلا أن عامل الخطر ليس هو العا...
	وعليه فإننا سنعالج هذه العوامل التي تدخل في تحديد القسط الصافي على النحو التالي:
	أولاً: الخطر

	القسط أساساً هو مقابل تحمل المؤمن تبعة وقوع الخطر، وعليه كان الخطر هو العنصر الأساسي في تحديد قيمة القسط الذي يجب أن تساوي فنياً تكلفة ضمان الخطر، وهذا التساوي ينظر إليه من ناحية درجة احتمال وقوع الخطر أي فرص تحققه ودرجة جسامة الخطر أي مدى أهمية نتائج...
	ونضرب لذلك مثلاً حسابياً فنقول: إنه وجد في الولايات المتحدة الأمريكية وفق جداول وفيات 1958 أن 9373807 فرداً من عمر 35 سنة قد مات منهم 23528 خلال سنة وعليه يتطلب التأمين على جميع أفراد المجموعة من عمر 35 سنة مقابل 1000 دولار لمدة سنة وجود مبلغ يكفي لدف...
	ومن ثم يلاحظ أن احتمال وقوع الخطر قد يكون ثابتاً وقد يكون متغيراً الأمر الذي يتوجب مراعاة ذلك عند تحديد القسط، إلا أن المؤمن يراعي في حساباته أن يكن القسط ثابتاً تبسيطاً وتسهيلاً على المؤمن لهم، وهو لذلك يأخذ أقساطاً مرتفعة في السنوات الأولى للتأمين ع...
	وإلى جانب مدى درجة احتمال وقوع الخطر كعامل في تحديد قيمة القسط لا بد من اعتبار مدى جسامة الخطر فدرجة جسامة الكارثة عامل هام في تقدير القسط الصافي وهذه الدرجة قد تكون واحدة وقد تكون متفاوتة، وتكون واحدة إذ تحقق الخطر كلياً كالوفاة وبالتالي فلا يعتد بجس...
	ونضرب لذلك مثلاً في حالة التأمين من حوادث الحريق، فإذا فرضنا أن من بين كل 1000 منزل يؤمن عليه من الحريق يحترق 8 منازل سنوياً فإذا كان كل منزل مؤمناً عليه بمبلغ 1000 دينار، فإن مبالغ التأمين التي يجب أن تدفعها شركة التأمين هي 8000 دينار وبالتالي يكون ن...
	إلا أن احتراق المنازل لا يكون عادة بدرجة واحدة فقد يكون كلياً في بعضه جسيماً في قسم منها طفيفاً في بعضها الآخر فإذا نظرنا إلى العاملين معاً، احتمال تحقق الخطر ومدى جسامة هذا الخطر لأمكن إيجاد القسط الصافي من الناحية الفنية، فإذا فرضنا أن درجة جسامة ال...
	وهذا الترابط بين التقدير الفني للخطر وتحديد مقدار القسط يجد تعبيره القانوني في مبدأ التناسب بين القسط والخطر ويعبر عنه ببساطة بأن القسط يجب أن يكون دائماً مساوياً للخطر(121F ).
	مبدأ تناسب القسط مع الخطر:

	اتضح مما سبق أن تحديد القسط يرتبط بالخطر إذ إنه ـ أي القسط ـ ثمن للخطر ومن هنا كان التلازم بينهما، هذا التلازم الذي يعبر عنه بمبدأ تناسب القسط مع الخطر.
	ويترتب على هذا المبدأ نتائج هي:
	1- حيث ينعدم الخطر لا يوجد القسط وهو منطق طبيعي لتلازم القسط مع الخطر باعتبار أن القسط ثمن للخطر ومن ثم فلا يستحق القسط إذا لم يوجد الخطر أصلاً أو وجد ثم زال وقت إبرام العقد، كما لو وقع التأمين على شيء غير موجود أو هلك بعد إبرام العقد كالأموال المؤمن ...
	2- كما يترتب على هذا المبدأ أن القسط يتبع الخطر من حيث الثبات والتغيير، فإذا كان الخطر ثابتاً كان القسط كذلك، وهذا هو الوضع الغالب في الأخطار كأخطار الحريق التي ينظر إلى ثباتها خلال فترة زمنية معينة كسنة مثلاً. أما إذا كان الخطر متغيراً كالتأمين على ا...
	واستطراداً لنفس الفكرة فإنه إذا تفاقم الخطر أثناء سريان عقد التأمين التزم المؤمن له بإخبار المؤمن بذلك (م 927 مدني أردني) كي يزيد القسط بما يناسب زيادة الخطر فإن لم يقم المؤمن له بالتبليغ عما يطرأ من زيادة في المخاطر عما كان عليه الحال وقت التعاقد تعر...
	وبالمقابل إذا نقص الخطر فللمؤمن له الحق في طلب إنقاص قيمة القسط لتتناسب مع الخطر الجديد، فإن رفض المؤمن كان للمؤمن له الحق في طلب إنهاء العقد.
	3- ويترتب على هذا المبدأ أن المؤمن له إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن الخطر أو ببيانات ناقصة وكان حسن النية، فإن للمؤمن إذا كشف ذلك قبل وقوع الخطر المطالبة بزيادة القسط أو إنهاء عقد التأمين، على أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي...
	ثانياً: مبلغ التأمين The Value of Insurance

	إن العنصر الثاني الذي يتوقف عليه تحديد القسط هو مبلغ التأمين إن كان التأمين على الأشخاص أو قيمة الشيء المؤمن عليه إن كان التأمين على الأشياء، وهذا العنصر ذو طابع إحصائي. ذلك أن جداول الإحصاء تحدد الأقسام على أساس وحدة نقدية معينة وفقاً لاحتمال وقوع ال...
	ومع ذلك فهذه القاعدة التي تقضي بالتناسب بين القسط ومبلغ التأمين لا تطبق في التأمين غير المحدد، حيث يلتزم المؤمن بتغطية الكارثة أياً كانت قيمتها، وفي مثل هذه الحالة يوضع القسط، على أساس أن مبلغ التأمين مرتفع جداً وبما يتناسب مع وقوع أسوأ الظروف وهو ما ...
	ثالثاً: مدة التأمين

	يتوقف القسط كذلك على مدة التأمين باعتبار أن عقد التأمين من عقود المدة وهي العقود التي تعتبر المدة عنصراً جوهرياً فيها، وعليه وجب لحساب القسط اختيار وحدة زمنية معينة تتخذ أساساً لحساب الاحتمالات، وهي في الأصل سنة، ويحدد القسط على أساس هذه الوحدة الزمني...
	فمثلاً في التأمين من الحريق إذا كان القسط الواجب دفعه هو نصف دينار كما حددته جداول الإحصاء في شركة التأمين، فإن معنى ذلك أن القسط الواجب دفعه عن مدة سنة لكل 100 دينار من مبلغ التأمين هو نصف دينار.
	والسبب في اتخاذ السنة وحدة زمنية في عقد التأمين هي أن معظم الأخطار تكون منتظمة من سنة إلى أخرى فأخطار الحريق تكون نسبة حدوثها ثابتة من سنة إلى أخرى رغم أنها قد تزيد في الصيف عنها في الشتاء، ولذا فإن حساب احتمال وقوعها يجب أن يقوم على المتوسط السنوي لو...
	واتخاذ السنة وحدة زمنية للتأمين لا يعني أن كل أنواع التأمين تكون كذلك فقد يتفق الطرفان على زيادة هذه المدة أو تخفيضها إلى ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلاً، كما أن طبيعة الشيء المؤمن عليه قد لا تحتاج إلى التأمين السنوي كالبضائع المنقولة من مكان التصدير إلى...
	ويختلف الأمر إذا كان الخطر متغيراً كالتأمين  على الحياة حيث تؤثر مدة التأمين في مقدار القسط بشكل عكسي، إذ كلما طالت مدة التأمين كلما قل القسط والعكس بالعكس مع أنه في الواقع العملي يبقى القسط ثابتاً لاعتبارات تتعلق بتيسير وتسهيل عملية التأمين على المؤم...
	أخيراً يجب ألا يخطر على البال أن تخفيض مدة التأمين يتطلب تخفيض قيمة القسط بنفس النسبة فإذا كان قسط التأمين لمدة سنة هو عشرة دنانير فإنه لمدة نصف سنة لا يكون خمسة دنانير بل ستة دنانير ونصف تقريباً وذلك لأن القسط يتحمل مصاريف تزيد كلما قلت مدة التأمين و...
	رابعاً: عامل الفائدة Interest Factor

	وهذا العنصر هو عنصر مالي لا إحصائي يتعلق بتوظيف النقود التي تتراكم لدى شركات التأمين عند تجميع الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم مقدماً عن الأخطار المؤمن ضد وقوعها، وخاصة في التأمين على الحياة، لذا وجب إدخال عنصر الفائدة في الحسابات لإقامة التوازن بين ال...
	وعلى ذلك فإن سعر الفائدة يؤثر على قيمة القسط إذ تؤدي هذه المبالغ المتجمعة من الفوائد إلى زيادة إيرادات المؤمن أكثر من مصروفاته ولذا يلجأ المؤمن إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات فيخفض القسط الصافي بنسبة الإيرادات المتوقعة من استثمار الرصيد ال...
	وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني يلزم شركات التأمين العاملة في الأردن بالاحتفاظ باحتياطيات مختلفة كالاحتياطي الحسابي واحتياطي الأخطار السارية واحتياطي الادعاءات تحت التسوية (م 48/أ من قانون مراقبة أعمال التأمين) كما يلزمها باتباع تعليمات وزير الصنا...
	الفرع الثاني: عبء القسط Charge - Loading of the Premium

	ذكرنا فيما سبق كيفية تحديد القسط الصافي Net Premium وأننا في سبيل تبسيط ذلك استبعدنا النفقات التشغيلية Operating Costs، ذلك أن تكاليف ممارسة العمل التجاري تقدر على أساس الخبرة السابقة، وهذه التكاليف التي تسمى بالحمل أو العبء Loading تضاف للقسط الصافي ...
	إن هذه التكاليف التي تضاف للقسط الصافي لا تكون منتظمة بين الشركات، ففي التأمين التبادلي يكون هذا العبء أكبر منه في حالة شركات التأمين التجارية، فالقسط الإضافي يعزز المركز المالي في التأمين التبادلي، وبالمقابل تقوم شركات التأمين بتقليل الفوارق بينها وب...
	إن عناصر الحمل أو العبء الذي يضاف للقسط يتمثل في النفقات التشغيلية والطوارئ غير المنظورة في الحسابات. فعنصر النفقات يشمل المفردات الخاصة بتكاليف الحصول على العمل Lost of getting Business وبتكاليف تحصيل الأقساط وخاصة العمولات التي تدفع عند الحصول على ع...
	أولاً: النفقات الخاصة بالحصول على العمل
	كثيراً ما تتم عملية التأمين عن طريق وسطاء التأمين المفوضين من شركة التأمين(133F ) والذين يقومون بعملهم خارج النطاق المكاني للشركة حيث يجوبون المدن بحثاً عن الأفراد الراغبين في التأمين من جهة ولتسويق التأمين لدى الآخرين من جهة أخرى وذلك مقابل نسبة مئوي...

	ثانياً: مصاريف تحصيل الأقساط The Expenses of Collecting Premiums
	القاعدة العامة في تحصيل الدين أن الدين مطلوب لا محمول، أي أنه يجب الوفاء بالدين في محل المدين، وبناءً عليه يجب دفع القسط في محل المؤمن له باعتباره مديناً بأداء القسط، بمعنى أن المؤمن هو الذي يسعى إلى المؤمن له لتحصيل القسط فيما عدا القسط الأول، ومع ذل...

	ثالثاً: مصاريف الإدارة General Business Expenses
	وهذه المصاريف تشمل المبالغ اللازمة لاستئجار العقارات التي تشغلها مكاتب الشركة. كما تشمل كافة الأجور والمرتبات التي تدفع للعاملين في الشركة من خبراء(135F ) وموظفين وغيرهم من العناصر الإدارية وتشمل كذلك مصروفات الدعاوى القضائية التي ترفع من الشركة وعليه...

	رابعاً: الضرائب التي تفرض على الأقساط المتحصلة
	State Taxes Levied on Premiums
	يضاف إلى ما سبق من أعباء تزاد على القسط، ما تفرضه الدولة من ضرائب على المؤمن له تحصل منه مع القسط كضرائب الدمغة والتسجيل كما تضاف ضرائب على إيرادات الشركة من الأقساط، المتحصلة من المؤمن لهم، وهذه الضرائب التي تدفعها الشركة تضيفها بدورها على الأقساط لي...

	المطلب الثالث: أداء أو عوض المؤمن Consideration

	تنص المادة 929 مدني أردني على أن "على المؤمن أداء  الضمان أو المبلغ المستحق إلى لمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد".
	ولما كان عقد التأمين ملزماً للجانبين بموجب المادة 920 مدني فإن أداء المؤمن يقابله أداء المؤن له بدفع القسط أو الأقساط المتفق عليها، ويظهر التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عما يلحق به من خسارة جراء وقوع الحادث المؤمن ضد وقوعه ضمن حدود وثيقة التأمين في تأ...
	وعليه فإننا سنتكلم في محل أداء المؤمن أولاً وفي مقدار هذا الأداء ثانياً.
	الفرع الأول: محل أداء المؤمن

	وفي جميع الأحوال يكون التزام المؤمن بطبيعته التزاماً مالياً في جميع الأحوال، ينطوي على دفع مبلغ من النقود يسد العجز الذي حصل في ذمة المؤمن له جراء تحقق الخطر المؤمن منه وهو ما أشارت إليه المادة 920 مدني أردني من أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن ...
	يتضح مما سبق أن محل أداء المؤمن الرئيس يكون ذا طابع مالي يهدف إلى تعويض المؤمن له في التأمين من الأضرار عما أصابه من ضرر بسبب وقوع  الخطر المؤمن ضده ولذا يسمى ما يؤديه المؤمن في مثل هذه الحالة بالتعويض Indemnity أما في تأمين الأشخاص، فالمؤمن يكون ملزم...
	الفرع الثاني: تحديد مقدار أداء المؤمن

	رأينا فيما سبق أن محل أداء المؤمن هو مبلغ من النقود بشكل رئيسي، وإن تحديد هذا المبلغ يرجع إلى الاتفاق الذي يبرم بين المؤمن والمؤمن له، ومع ذلك فهناك عناصر تدخل في تحديد مقدار أداء المؤمن، وهذه العناصر تختلف باختلاف ما إذا كان التأمين تأميناً على الأشخ...
	أولاً: تحديد أداء المؤمن في تأمين الأشخاص

	يتحدد أداء المؤن في هذا النوع من التأمين سلفاً وفقاً للعقد المبرم بين المؤمن والمؤمن له واتفاقهما على مبلغ التأمين، وتسمى الوثيقة التي تصدر في مثل هذه الحالة بالوثيقة المقدرة Valuedpolicy ولذا كان التزام المؤمن في هذه الحالة التزاماً ثابتاً يتناسب وال...
	ومن ذلك يتضح أن التزام المؤمن بأداء التزامه للمؤمن له لا يرتبط بوقوع الضرر بل بتحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد، ذلك أن تأمين الأشخاص على نقيض تأمين الأشياء ليس له صفة التعويض، فإذا ما وقع الخطر أو حل الأجل المذكور في العقد التزم المؤمن بدفع ا...
	ومن ثم يتضح أن أداء المؤمن لا يتوقف في تأمين الأشخاص على وقوع الضرر أو إثباته، وقد جاء نص المادة 941 مدني أردني(139F ) بهذا المعنى إذ ألزمت المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع للمؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه...
	وهذه القاعدة تسري أيضاً في التأمين من الحوادث الجسدية إذا أسفرت عن وفاة المؤمن له أما إذا أسفرت عن جروح فقط كان للمؤمن له الحق في تقاضي المبلغ المحدد بوثيقة التأمين سلفاً على أساس العجز الذي أصابه.
	الآثار التي تترتب على الطابع غير التعويضي لتأمين الأشخاص:
	1- أنه يجوز للمؤمن له في التأمين على الأشخاص أن يؤمن على نفسه أكثر من مرة لدى عدة مؤمنين بأي مبالغ يريدها لصالح مستفيد أو أكثر فلا يوجد حد أقصى لمبلغ التأمين الذي يمكن الاتفاق عليه، فحياة الأشخاص أثمن من أن تقوّم بمال، وعند تحقق الخطر أو طول الأجل يست...
	2- إذا تحقق الخطر بفعل الغير جاز للمستفيد أن يجمع بين مبلغ التأمين أو التأمينات المتعددة وبين دعوى المسؤولية في مواجهة متسبب الحادث، ذلك أن مصدر استحقاق المؤمن له/ المستفيد مقابل التأمين هو عقد التأمين واستحقاق التعويض من الغير مصدره العقد الضار(140F ).
	3- إذا دفع المؤمن مقابل التأمين في حالة تحقق الخطر بفعل الغير، فلا يجوز له أن يرجع على الغير بما دفعه للمؤمن له/أو المستفيد، وعليه يمكن للمؤمن له/أو المستفيد أن يجمع من مبلغ التأمين والتعويض الذي يحكم به على الغير الذي تسبب بوقوع الحادث المؤمن منه، وق...


	وهذا يعني أنه لا حلول في التأمين على الأشخاص لأن الحلول يفتقر إلى السبب القانوني، ذلك أن مصدر التزام المؤمن ليس هو الفعل الضار الذي ارتكبه مسبب الضرر بل إن مصدر التزامه هو عقد التأمين، وقد أوضحت محكمة النقض المصرية ذلك في أحد أحكامها بقولها(142F ): خط...
	ثانياً: تحديد أداء المؤمن في التأمين من الأضرار بعد وقوع الكارثة

	سبق أن ذكرنا أن تحديد أداء المؤمن في التأمين على الأشخاص يتحدد مسبقاً عند الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له وقبل وقوع الكارثة، وعليه يكون مثل هذا التحديد بسيطاً وغير معقد، إذ إن الوثيقة تنبئ عنه بكل وضوح، إلا أن الأمر في حالة تحديد مقدار العوض الذي يدفعه ...
	1ـ الضرر الذي يلحق المؤمن له جراء تحقق الخطر المؤمن منه:

	لما كان عقد التأمين من عقود المعاوضة، فإن المؤمن يلتزم بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه في حدود مبلغ التأمين، وفي هذا المعنى جاء نص المادة 929 مدني أردني، التي تلزم المؤمن بأداء المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو/إلى المستفيد على...
	لكن التزام المؤمن بتعويض المؤمن له لا يتحقق إلا بوقوع الخطر المؤمن منه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة التأمين(144F ) ومع ذلك يشترط أن يصيب المؤمن له ضرر من جراء وقوع الخطر، فإذا وقع الخطر ولم يحدث ضرر للؤمن له فلا وجه لتعويضه عما حدث، كما لو...
	ويترتب على الصفة التعويضية لعقد التأمين في تأمين الأضرار أن المؤمن له يجوز له أن يؤمن على الشيء لدى أكثر من مؤمن عن خطر واحد، ولكنه ملزم بالإفصاح عن أنواع التأمين المتعددة للمؤمنين، ثم لا يجوز له أن يتقاضى من المؤمنين إلا ما يعوضه عن الضرر الفعلي الذي...
	والحال نفسه ينطبق فيما إذا حصل المؤمن له على تعويض من المؤمن فلا يجوز له أن يرجع كذلك على مسبب الضرر كي يتقاضى جبر الضرر مرتين بل إن المؤمن يحصل منه على خطاب حلول Subrogation Letter بالمبلغ الذي دفعه للمؤمن له ثم يرجع على مسبب الضرر لاقتضاء ما كان قد ...
	2ـ المبلغ المؤمن به:

	وفي العلاقة بين تعويض التأمين ومبلغ التأمين، فإن التعويض يكون في حدود الضرر الذي أصاب المؤمن له دون أن يجاوزه، بينما يمثل مبلغ التأمين الحد الأقصى للالتزام المؤمن ولو قل عن مقدار الضرر الذي أصاب المؤمن له وذلك في حالة الهلاك الجزئي للشيء المؤمن عليه و...
	ويشكل التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عما يلحق الشيء المؤمن عليه من ضرر أو خسارة محوراً أساسياً لاهتمام المشرع بالتأكد من ملاءة المؤمن وقدرته على الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي دعاه إلى حصر ممارسة نشاط التأمين في الشركات المساهمة العامة (م 96/أ من قانون...
	وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ التأمين الذي يتفق عليه بين المؤمن والمؤمن له قد لا يكون محدداً خاصة في التأمين من المسؤولية، حيث يضمن المؤمن كل نتائج مسؤولية المؤمن له أي كل ما يمكن أن يحصل من أضرار، وقد ثارت اعتراضات قانونية على مثل هذه الحالة من حيث إن مح...
	لكن الرد على هذه الاعتراضات هو أنه لا لزوم لأن يكون محل التزام المؤمن محدداً وقت التعاقد، بل يكتفى أن يكون قابلاً للتحديد وقت وقوع الخطر(147F ) كما أن موضوع القسط يمكن تحديده على أساس تقدير مبلغ التأمين بمبلغ كبير جداً يكون معادلاً أو زائداً عن الأضرا...
	وإذا كان المثل الواضح على مبلغ التأمين غير المحدد هو التأمين ضد الحوادث التي تسببها السيارات فإن المشرع الأردني لم يترك الأمر على إطلاقه، بل حدد مسؤولية شركة التأمين بموجب المادة السادسة من نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 29 ...
	3ـ العلاقة بين مبلغ التأمين وقيم الشيء المؤمن عليه:

	ذكرنا أن عقد التأمين هو عقد تعويض فلا يجوز للمؤمن أن يحصل على تعويض من وقوع الحادث المؤمن منه يزيد على مقدار ما أصابه من ضرر وهذا المبدأ من النظام العام، وفي هذا المعنى جاء نص المادة 937/1 مدني من أنه يجب ألا تتجاوز قيمة التأمين إذا تعدد المؤمنون قيمة...
	وصرحت بذلك المادة 325 تجارة بحرية أردني من أنه يتحتم أن يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز أن يحصل الشخص المؤمن له، بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.
	وقد جاءت أحكام القضاء(151F ) في هذا الاتجاه من أن مسؤولية شركة التأمين بضمان الأضرار التي لحقت بالشيء المؤمن عليه تصل إلى مجموع بدل التأمين وعن كامل الضرر حتى سقف التأمين، وقد عبر بعضها(152F ) عن ذلك بأن للمضرور تقاضى كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ألا...
	ومن ذلك يتضح أن تقدير التعويض يجب أن يكون مساوياً للضرر الناجم عن الحادث المؤمن منه في حدود مبلغ التأمين، لأن التأمين إن لم يكن كذلك فإنه يصبح خطراً يهدد الجماعة حيث يتحول من عملية اطمئنان نفسي للمؤمن له إلى مضاربة يكون للمؤمن له مصلحة في وقوع  الخطر.
	وهذا المبدأ يمنع المؤمن من أن يدفع للمؤمن له عند تحقق الخطر مبلغاً يزيد على مقدار الضرر الفعلي الذي نجم عن وقوع الخطر(153F ).
	وإذا كان الأصل أن يكون المبلغ المؤمن به مساوياً لقيمة الشيء المؤمن عليه،إلا أنه قد يكون أعلى من هذه القيمة أو أقل منها فما الحكم في مثل هذه الفروض؟
	‌أ- إذا كان المبلغ المؤمن به مساوياً لقيمة الشيء المؤمن عليه: فإن القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه يتحدد على هذا الأساس ومن ثم إذا وقع الخطر المؤمن منه فإن أداء التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له عن الضرر الناتج يكون مساوياً لكل الضرر شرط ألا ي...
	ومع أن قبول المؤمن لهذه القيمة يعتبر مؤقتاً إلا أن المؤمن له يعفى من إقامة الدليل على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر، إذ يفترض أن القيمة المقدرة تساوي القيمة الحقيقية، ومن ثم يلتزم المؤمن بالتعويض على هذا الأساس إلا إذا أقام المؤمن ا...
	‌ب- التأمين بمبلغ يجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه: قد يبالغ المؤمن في قيمة الشيء المؤمن عليه فيقدره في عقد التأمين بمبلغ يزيد على القيمة الحقيقية له، وهو ما يسمى بالتأمين  الزائد أو المغالى به Excessive Insurance وهنا يعتد بنية المؤن له:
	1- فإذا كان تقدير المؤمن له لقيمة الشيء بأكثر من قيمته الحقيقية، وثبت فيما بعد أن هذه المغالاة كانت صادرة عن غش وتدليس من أحدهما ـ المؤمن أو المؤمن له ـ فإن للطرف الآخر أن يبطل عقد التأمين والغالب أن تصدر المغالاة عن المؤمن له، طمعاً في الحصول على فائ...
	2- أما إذا كان تقدير المؤمن له لقيمة الشيء المؤمن عليه بأكبر من قيمته الحقيقية ناجماً عن خطأ أو حسن نية فإن العقد يبقى صحيحاً في حدود القيمة الفعلية للشيء المؤمن عليه ويبطل فيما يزيد على ذلك، ويخفض قسط التأمين تبعاً لذلك ابتداء من انكشاف المغالاة في ا...
	ولا يعتبر المؤمن في مثل هذه الحالة مثرياً بلا سبب حيث إن سبب الزيادة هو عقد التأمين من جهة ولأن الخطأ جاء من جانب المؤمن له بسبب مغالاته(160F ) بل إن للؤمن مطالبته بالتعويض إذا كان له مقتضى(161F ).
	4ـ تعدد عقود التأمين Double Insurance:
	يلجأ المؤمن له أحياناً إلى إبرام عدة عقود تأمين تزيد مبالغ التأمين فيها على قيمة الشيء المؤمن عليه، فقال إن المؤمن له قد غالى في التأمين بواسطة ما يسمى بتعدد التأمينات فمثلاً يقوم شخص بتأمين شيء قيمته 1000 دينار بموجب وثيقتي تأمين الأولى بمبلغ 700 دين...
	وعلى أي حال لا يجوز أن يتجاوز مقدار التعويض قيمة الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث، وهذه القاعدة تنطبق سواء على المؤمن له أو على أحدهم فقط بما هو مستحق له أو رجع عليهم جميعاً، وأياً كانت الطريق المتبعة في توزيع مبلغ التعويض على المؤمنين المتعددين(163F ).
	ومن هذه الطرق ما جاءت به المادة 838 مدني أردني من أن رجوع المؤمن له على المؤمنين يكون بنسبة المبلغ المؤمن به لدى كل مؤمن إلى مجموع المبالغ المؤمن بها إلا إذا اتفق المؤمن له مع المؤمنين على التزامهم بالتضامن في مواجهته أو على توزيع التزاماتهم حسب الأسب...
	بحيث إن مجموع المبالغ المدفوعة للمؤمن له تساوي قيمة الشيء المؤمن عليه وذلك لتوزيع التعويض على المؤمن لهم بنسبة 8:2:4:2 .
	وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أوجب على المؤمن له الذي يؤمن على شيء واحد لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلاً منهم بالتأمين ات الأخرى وبقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين (م937/1 مدني أردني) فإن التزم الصمت واكتشف المؤمن أن الشيء المؤمن عليه هو محل عقد تأمين ...
	‌ج- التأمين بأقل من قيمة الشيء محل التأمين: إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه، فإن مثل هذا التأمين يسمى التأمين الناقص أو الجزئي أو البخس Reduced Insurance إذ لا يمكن للمؤمن له أن يحصل على تعويض عن الضرر الناجم عن تحقق ...


	ويفرق في هذا النوع من التأمين بين حالة الهلاك الكلي للشيء المؤمن عليه كما لو كانت قيمة الشيء المؤمن عليه 1000 دينار وكانت قيمة التأمين المذكورة في الوثيقة هي 600 دينار، ثم هلك الشيء المؤمن عليه كلية، فإن المؤمن له لا يستطيع المطالبة بالتعويض من المؤمن...
	ويجوز النص على إعمال قاعدة النسبية في وثيقة التأمين نظراً لعدم تعلقها بالنظام العام واحتراماً لمبدأ العقد شريطة المتعاقدين(168F ).
	ونمثل لذلك بمثال عددي فنقول بأن شخصاً أمن على منزله الذي يساوي مبلغ 3000 دينار من الحريق بمبلغ تأمين مقداره 2000 دينار فتعرض المنزل لحريق جزئي سبب ضرراً مقداره 900 دينار فإن المؤمن يدفع للمؤمن له:
	× 900 = 600  دينار وذلك بموجب المعادلة التالية:
	عوض التأمين = الضرر × المبلغ المؤمن به/ قيمة الشيء المؤمن عليه.
	المطلب الرابع: المصلحة التأمينية Insurable Interest

	عقد التأمين كأي عقد لا بد من وجود محل له، ومحل عقد التأمين هو مجموعة من العناصر تتمثل في الخطر المؤمن منه والذي يخشى وقوعه على شيء أو شخص ما، ثم القسط الذي يمثل محل التزام المؤمن له وكذا القيمة التأمينية التي تمثل محل التزام المؤمن أما المصلحة فهي الت...
	ويقصد بالمصلحة: المنفعة التي تعود على المؤمن له من جراء عدم تحقق الخطر المؤمن منه وبقاء الشيء المؤمن عليه سليماً(169F ) إذ لا تأمين بلا مصلحة(170F ) ويعبر عن ذلك بشكل آخر، بأن المصلحة التأمينية هي حق أو رابطة تتعلق بموضوع عقد التأمين، بحيث إن المؤمن ل...
	ومن ذلك يتضح أن جوهر المصلحة هو وجود شيء مادي معرض للخطر وأن المؤمن له يرتبط بهذا الشيء بعلاقة قانونية معترف بها، يترتب عليها فائدة له من بقاء الشيء وحفظه أو ضرر يلحق به من جراء ما يصيب الشيء من خسارة أو تلف(172F ).
	ومثال ذلك شخص يؤمن على منزله من الحريق وبالتالي يجب أن يكون له مصلحة في عدم وقوع خطر الحريق إما لأنه صاحب حق ملكية عليه أو لأن له عليه حقاً ما كحق الرهن مثلاً.
	وبناءً على ما تقدم فإن وثائق التأمين تتحول إلى أدوات مقامرة إذا لم يكن للؤمن له مصلحة في التأمين إذ بدون ذلك قد يعمد المؤمن له إلى إتلاف المال المؤمن عليه وتحقيق الخطر المؤمن منه(173F )، وهو أمر يخالف النظام العام(174F ).
	وقد خلا التشريع المدني الأردني من نص صريح على المصلحة في التأمين إلا أنه يمكن إيجاد الأساس القانوني لها فيما جاءت به المادة 166 مدني أردني التي تنص على أنه: "لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه، ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ...
	ويفهم من النص أن المنفعة تتسع للمصلحة في تأمين الأضرار وللمصلحة في تأمين الأشخاص لأن المنفعة المشروعة جاءت عامة لا تحديد فيها للمنفعة إلا أنها مشروعة كما أن عمومية المنفعة في العقود تتطلب وجودها في عقد التأمين باعتباره من العقود المسماة التي تمتاز بخص...
	الفرع الأول: المصلحة في التأمين من الأضرار

	جاء نص المادة 166 مدني أردني على اشتراط وجود المنفعة المشروعة لطرفي العقد مطلقاً مما يمكن القول معه أن عقد التأمين يجب أن يتوافر فيه مصلحة مشروعة لطرفيه المؤمن والمؤمن له، كما أشار إلى موضوع المصلحة في التأمين على الأشياء القابلة لثمن مالي المادة 313 ...
	أولاً: معنى المصلحة محل التأمين

	إن معنى المصلحة في تأمين الأضرار هو أن يكون للؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه والتي من أجلها قام المؤمن له بالتأمين ضد هذا الخطر، وهذه المصلحة يجب أن تكون مشروعة أي غير مخالفة للنظام العام أو الآداب.
	فمصلحة المؤمن له تتحدد على ضوء القيمة المالية للشيء محل التأمين وهي القيمة المعرضة للضياع إذا وقع الخطر المؤمن منه ومن أجل هذا حرص المؤمن له من نتائج المخاطر التي قد تضر بالقيمة المالية للشيء بإبرام عقد التأمين(178F ).
	وقد أشار المشرع الأردني في أكثر من موضع إلى اعتبار الشيء المؤمن عليه مصلحة للمؤمن له(179F ) وهو ما يفيد بأنه يعتبر المصلحة هي القيمة المالية للشيء المؤمن عليه.
	فأي شخص يملك منزلا، أثاثاً، سيارة، له مصلحة تأمينية في تأمين هذه الممتلكات من المخاطر، وكذا الدائن المرتهن تكون له مصلحة في الممتلكات المقدمة كضمان لسداد دينه، مصلح التلفزيون الذي يرتهن جهاز التلفزيون حيازياً بانتظار دفع أجور الإصلاح، له مصلحة تأمينية...
	يتضح من ذلك أن محل التأمين في الواقع ليس هو الشيء المؤمن عليه نفسه ولا قيمته المالية وإنما مصلحة المؤمن له في عدم وقوع الخطر المؤمن منه(181F ).
	وعلى ذلك إذا لم يكن للمؤمن له مصلحة في سلامة المؤن عليه وعدم تحقيق الخطر المؤمن منه، كمن يؤمن على منزل لا يملكه ولا يرتبط به بأي رابطة مالية، تأميناً ضد الحريق فإن مصلحته ليست في المحافظة عليه بل في تعمد إشعال النار فيه طمعاً في الحصول على العوض من ال...
	بقي أن نضيف أن المصلحة أو المنفعة المشروعة قد جاءت عامة ولذا فإنها كما قد تكون مصلحة مادية قد تكون مصلحة أدبية كذلك وإن كان يصعب تحديدها وذلك كما لو تبرع المؤمن في حوادث السيارات بدفع قيمة التعويض للمضرور دون أن تتوافر شروط قيام المسؤولية، أو إذا قام ...
	ويثور تساؤل حول الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه المصلحة في تأمين الأضرار يرى معظم الفقه العربي(184F ) بأن المصلحة يجب أن تتوافر عند تكوّن العقد وتبقى خلال تنفيذه وحتى وقوع الخطر المؤمن منه، ذلك أن تخلف المصلحة يجعل عقد التأمين باطلاً لمخالفته النظام العا...
	والمثل على ذلك أن يفسخ عقد إيجار عقار مؤمن عليه من قبل المستأجر فيفسخ عقد التأمين لزوال المصلحة (مصلحة المستأجر) وكذا من يؤمن على إعسار مدينه ثم يستوفي دينه فلا يبقى له مصلحة في التأمين ولذا يسقط عقد التأمين.
	ومع ذلك فإذا تم شراء الغطاء التأميني قبل اكتسابه حق الملكية مثل التأمين الذي يغطي الأثاث الذي تم شراؤه لتأثيث منزل جديد، فإن الغطاء التأميني يغطي المؤمن له إذا أصيب الأثاث بأضرار بعد انتقال ملكيته إليه.
	أما إذا انتقلنا إلى الفقه الأمريكي(185F ) لوجدنا أنه يشترط وجود المصلحة في تأمين الأضرار عند وقوع الحادث وليس من الضروري توافرها عند نشوء الوثيقة.
	Legally, the insurable interest must be present only at the time of the loss.
	وعلى أي حال فإن لدى المؤمنين قواعد اكتتاب تمنعهم من إصدار وثائق تأمين إذا لم توجد مصلحة تأمينية أو يظهر أن مصلحة ما لن تنشأ في المستقبل القريب. كما لو أن شخصاً اشترى غطاءً تأمينياً لسيارة أو بضاعة له لم تنتقل ملكيتها له بعد، على أمل ذلك في المستقبل ال...
	ثانياً: أصحاب المصلحة في التأمين

	إن جوهر المصلحة في التأمين هو أن المؤمن له يرتبط بالشيء محل التأمين بعلاقة قانونية معترف بها يترتب عليها إما فائدة له من بقاء الشيء وحفظه وإما ضرر يلحق به جراء ما يصيب الشيء من خسارة أو تلف، ويترتب على ذلك أنه يجوز لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة في بقا...
	فمالك الشيء المؤمن عليه هو أول الأشخاص الذين لهم مصلحة في عدم حدوث الكارثة وعليه فقد حكم القضاء(188F ) بأن الشخص المساهم في شركة ودائناً لها، لا مصلحة له في أن يؤمن ضد الحرق على أخشاب تملكها هذه الشركة، لأنه لا توجد علاقة قانونية بينه وبين الخشب أي لا...
	وإذا كان الأصل أن المستفيد من التأمين هو المالك إلا أنه يجوز أن يعقد التأمين عن المالك لمصلحة شخص آخر تثبت ملكيته للبضاعة وقت تحقق الخطر، أي أن المؤمن له يجب أن يكون له نوع من المصلحة في ملكية البضاعة أو أن البضاعة تكون على الأقل تحت مسؤولية(189F ) وي...
	والمصلحة التأمينية في البضاعة لا تقتصر على البائع والمشتري بل تتعداهما إلى حامل سند الشحن الذي حصل عليه بالتظهير الناقل للملكية حيث يكتسب بذلك المصلحة التأمينية على البضاعة(193F ).
	وكذلك ينتقل التأمين على من انتقلت إليه ملكية الشيء أثناء سريان عقد التأمين. وذلك تطبيقاً لما جاء في المادة 202/2 مدني أردني(194F ) باعتبار عقد التأمين من مستلزمات الشيء المؤمن عليه، على أن هذا الوضع يعالج في ظل النظام القانوني الأمريكي بشكل مختلف(195F...
	وعند وفاة المؤمن له فإن وثيقة التأمين تغطي خلفه القانوني تلقائياً ودون حاجة إلى حوالة، مع أن بعض الوثائق تشترط ضرورة إشارة المؤمن بموت المؤمن له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.
	ويعلل بعض الفقه(196F ) هذا الإجراء بأن قبول شركة التأمين إبرام عقد التأمين ضد المخاطر التي تلتزم بالتعويض عنها. يعتمد إلى درجة كبيرة على أخلاق وسلوكيات المؤمن له، فالشركة ترفض التأمين لصالح شخص ذي سمعة غير مرضية ومن ثم فحوالة عقد التأمين قبل وقوع الحا...
	وإذا كان المالك صاحب مصلحة واضحة في التأمين على الشيء إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب المصلحة الوحيد في سلامة لشيء وحفظه، فالدائن المرتهن له مصلحة في التأمين على الشيء المملوك للمدين الراهن حتى يضمن اقتضاء حقه من العين التي هلكت بالحريق أو بالسرقة مثلاً، ...
	وتجدر الإشارة هنا إلى أن صاحب الحق الشخصي إذا كان دائناً عادياً ويريد المحافظة على الضمان العام للمدين فلا يجوز له أن يؤمن على أموال المدين، ذلك أنه لا يوجد ما يمنع المدين من التصرف في أمواله إضافة إلى أن حق الدائن لا يتعلق بمال معين من أموال المدين، ...
	أما إذا كان صاحب الحق الشخصي دائناً مرتهناً فله حق عيني تبعي يرد على شيء معين من أموال المدين، ومن ثم كان له أن يبرم عقد تأمين على هذا الشيء(198F ) على النحو الذي أشرنا إليه آنفاً حفاظاً على الأشياء المؤمن عليها من جهة ولأن عوض التأمين يحل محل العين ا...
	ثالثاً: التأمين على الربح المأمول (المتوقع) Expected Profit

	مما لا شك فيه أن مصلحة الشخص في التأمين تتمثل في تأمينه على ما يلحقه من ضرر جراء وقوع الحادث المؤمن منه على الشيء المؤمن عليه وعندها يلتزم المؤمن بتعويضه عما لحقه من ضرر.
	إلا أن الجدل ثار حول مدى شمول التأمين للربح المتوقع أو الكسب الفائت من جراء حدوث الخطر(201F )، ذلك أن وقوع الخطر يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمؤمن له كما فوت عليه كسباً كان سيعود عليه لو بقي الشيء على حاله.
	والواقع أنه يمكن القول إن السند القانوني لجواز التأمين على الربح المتوقع هو ما جاءت به نصوص قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 72 في المواد 313، 316(202F )، 317: التي أجازت أن يكون موضوع التأمين الربح المأمول والتي حددت هذا الربح بعُشر القيمة في مكان ا...
	كما يمكن أن نتلمس سنداً للتأمين على الربح المأمول فيما جاءت به المادة 364 مدني أردني من أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطر...
	الفرع الثاني: المصلحة في التأمين على الأشخاص
	ذكرنا فيما سبق أن المصلحة ركن في عقد التأمين من الأضرار أي يجب أن يكون للمؤمن مصلحة بعدم وقوع الخطر وحفظ الشيء المؤمن عليه وسلامته، وهذه المصلحة يغلب أن تكون منفعة مادية تقوّم بمال، فهل يشترط وجود المصلحة أيضاً في التأمين على الأشخاص؟


	الواقع أنه قد ثار جدل في الفقه المصري(205F ) حول وجود هذه المصلحة في تأمين الأشخاص انطلاقاً من أن وصف المصلحة الوارد في المادة 749 مدني مصري على أنها مصلحة اقتصادية مشروعة وهذه لا تقوم إلا في التأمين من الأضرار إلا أننا وأمام عموم نص المادة 166 مدني أ...
	أولاً: معنى المصلحة في التأمين على الأشخاص

	هي الفائدة التي تكون للمؤمن له في المحافظة على حياة المؤمن عليه أو الخسارة التي يصاب بها من جراء وقوع حادث للمؤمن عليه، فإذا كان الشخص مؤمناً على نفسه فإن شرط المصلحة في المحافظة على حياته هو من قبيل تحصيل الحاصل(206F ) إذ ليس أحب إلى الإنسان من حياته...
	أما إذا كان الشخص المؤمن له قد أمن على حياة الغير فإن المصلحة هنا تتجلى بضرورة وجود فائدة للمؤمن له لبقاء المؤمن على حياته حياً لوجود رابطة بينهما، فإن انعدمت الفائدة فإن المؤمن له قد يعجل بوفاة المؤمن على حياته طمعاً في قبض قيمة التأمين باعتباره المس...
	وتتجلى فائدة المؤمن له في المحافظة على حياة المؤمن على حياته من طبيعة الرابطة بينهما كما لو كان المؤمن له دائناً للمؤمن على حياته فيهمه أن يحافظ على حياة المؤمن عليه المدين بقيمة الدين لاقتضاء الدين منه أو من عوض التأمين إذا عاجلته المنية قبل سداد الد...
	ثانياً: نوع المصلحة

	ذكرنا أن المصلحة في تأمين الأضرار تكون مصلحة مادية تتمثل بعدم تحقق الخطر المؤمن منه أي عدم إلحاق خسارة مالية بالمؤمن له، فما نوع المصلحة التي يجب توافرها في التأمين على الأشخاص؟
	هذه المصلحة قد تكون أدبية تستمد أساسها من روابط عاطفة الحب والقرابة التي تربط المؤمن له أو المستفيد بالمؤمن على حياته، كمصلحة الأم في حياة ابنها ومصلحة الزوجة في حياة زوجها، ولذا فليس هناك ما يمنع أن تكون المصلحة في التأمين على حياة الغير مصلحة أدبية ...
	وإلى جانب إمكانية توافر المصلحة الأدبية في تأمين الأشخاص بين الأقارب. توجد أيضاً المصلحة المادية في هذا النوع من التأمين كالدائن يؤمن على حياة مدينه بمبلغ يساوي قيمة الدين وكالشركة تؤمن على حياة العاملين المهمين فيها من مدراء وفنيين لتعويض خسارتها الم...
	ومع أن معظم التشريعات(212F ) اشترطت موافقة المؤمن على حياته خطياً قبل إبرام عقد التأمين، فإن كان قاصراً فلا بد من موافقة ممثله القانوني، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الموافقة هي البديل عن شرط توافر المصلحة، إذ لا بد من توافرها عند إبرام العقد وإلا كان عق...
	ثالثاً: وقت سريان المصلحة التأمينية وجزاء تخلفها

	اتضح مما سبق أن شرط المصلحة في التأمين يقوم على اعتبارات تتعلق بالنظام العام إذ لا تأمين بلا مصلحة، فالمصلحة عنصر في عقد التأمين هدف إلى إبقاء عقد التأمين بعيداً عن مجال المقامرة والرهان، ولذا يكاد يجمع الفقه العربي(217F ) على ضرورة توافر المصلحة في ا...
	أما إذا توافر شرط المصلحة ابتداءً ثم تخلف فيما بعد، فإن العقد ينفسخ بأثر فوري دون أثر رجعي، أي أن المؤمن يحتفظ بالأقساط التي يتحمل في مقابلها احتمال حدوث الخطر ولا يلتزم المؤمن له بدفع باقي الأقساط المستحقة بل على المؤمن أن يرد الأقساط التي قبضها بعد ...
	والمثل الواضح على ذلك إبرام الزوج وثيقة تأمين على حياته لصالح زوجته ثم حدث خلاف بينهما، إذ يفسخ عقد التأمين حال تخلف عنصر المصلحة لدى الزوجة عند الطلاق، كما أن الدائن قد يؤمن على حياة مدينه بقيمة الدين فيبادر المدين إلى سداد الدين فيما بعد ومن ثم تنقض...
	وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى واقع الحال في ظل نظام التأمين الأمريكي الذي يأخذ بوجهة نظر مغايرة لما أخذت به القوانين اللاتينية في هذا المجال، حيث لا يتطلب النظام الأمريكي توافر المصلحة في التأمين على الأشخاص إلا عند إبرام العقد ولا يشترط ضرورة استمرار...
	ويعبر عن ذلك بعض الفقه الأمريكي بقوله(219F ):
	Generally, Property insurance has the legal requirement that an insurable interest exists at the time of loss where as life insurance enquires an insurable interest only at the time the contract is purchased.
	وبناءً على ذلك فإنه في النظام الأمريكي لا أثر لطلاق الزوجين على استمرار عقد التأمين الذي عقده الزوج على حياته لمصلحة زوجته(220F ) كما أنه في الحالة التي يؤمن فيها الدائن على حياة مدينه بمبلغ الدين ثم يوفي المدين الدين قبل استحقاقه ومن ثم يموت بعد ذلك،...
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	التزامات المؤمن له
	النص القانوني:
	أجملت المادة 927 مدني أردني التزامات المؤمن له على النحو التالي:
	1- "أن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
	2- أن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
	3- وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر".




	كما يؤخذ مما جاء في المادة 924/2 مدني والمادة 308 تجارة بحرية أردنية أن على المؤمن له إعلان نبأ حدوث الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات لها، كما عليه أن يلطف من تأثير الخطر ويتخذ كل التدابير الواقعية وأن يشرف على أعمال إنق...
	ومن ذلك تتضح الالتزامات التي تقع على كاهل المؤمن له والتي سنتولاها بالشرح مع مراعاة الترتيب الزمني لها دون التسلسل الوارد في النصوص القانونية السابقة.
	المطلب الأول: تقديم المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها وقت التعاقد

	إن عقد التأمين قائم على مبدأ منتهى حسن النية Utmost Good Faith وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له(0F ) فإذا لم تتم مراعاة هذا المبدأ من جانب أي من طرفيه فإن العقد يكون عرضة للفسخ من الجانب الآخر، علماً بأن المسألة تثور عادة بشأن سلوك المؤمن له، ...
	ونظراً لطبيعة عقد التأمين السرية فإن المؤمن له يلتزم بالإفصاح Disclose إلى المؤمن قبل إبرام عقد التأمين عن أي ظرف جوهري يجب أن يحاط علماً به خلال عمله المعتاد كمؤمن(2F ) ويقع عبء إثبات الإخلال بهذا الالتزام على عاتق المؤمن(3F ).
	وهذا الالتزام الذي يرى البعض(4F ) أنه التزام سابق على العقد Pre Contract obligation يجد أساسه في التشريع الأردني فيما جاءت به المادة 927/2 مدني من أن المؤمن له يلتزم بأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخ...
	ومن ذلك يتضح أن المؤمن له يلتزم بالإفصاح عن كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها من أجل تقدير المخاطر التي سيأخذها على عاتقه أي فيما إذا كان سيقبل بتقديم الغطاء التأميني لطالب التأمين من جهة، ومن جهة أخرى ليتمكن من تحديد القسط الذي يجب أن يتقاضاه من ط...
	وعلى ذلك فإن هذه البيانات منها ما يتعلق بالصفات الأساسية للخطر التي تؤثر في تحديد القسط مثل طلب تأمين منزل من الحريق وضرورة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالمنزل من حيث عمره، المواد المصنوع منها خشب أم إسمنت أو موقعه في منطقة صناعية/ تجارية قرب محطة بن...
	ومن هذه البيانات ما يتعلق بتقدير المؤمن للخطر من حيث قبوله أو رفضه وهي معلومات شخصية تتعلق بشخص طالب التأمين، مثل أخلاقه ومدى حيطته وحرصه في تنظيم أموره، وما إذا كان قد سبق أن أمن لدى شركة أخرى وفسخ عقد تأمينه وأسباب ذلك.
	وهذه البيانات التي يلتزم المؤمن بالإفصاح عنها هي البيانات الجوهرية Material Facts ويعتبر البيان جوهرياً إذا كان هو الدافع إلى التعاقد والذي يساعد المؤمن على تقدير ما إذا كان سيقبل التأمين ضد الخطر المطلوب أم أنه سيرفض ذلك كما يساعده على تحديد القسط ال...
	فالمفروض على المؤمن له أن يقرر بدقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه حتى يكون على بينة من الأمر فيتخذ من القرارات ما يناسبه(6F ).
	وعلى ذلك إذا كانت البضاعة ملابس جلدية عمرها عشرون سنة وذكر المؤمن له أنها ملابس رجالية للتصدير فإن ذلك يعتبر فشلاً من المؤمن له بالإفصاح عن بيانات جوهرية، مما يترتب عليه حرمانه من المطالبة بالتعويض من المؤمن بسبب سرقتها(7F ).
	لكن المشكلة تدق في تمييز البيان الجوهري فقد أخذ القضاء الإنجليزي(8F ) بمعيار المؤمن الحصيف The Brudent Insurance الذي يقبل بتأمين المخاطر المطلوب التأمين عليها ويضع قسط التأمين اللازم على ضوء الوقائع التي يدلي بها المؤمن له فإذا أخفى المؤمن له بعضاً م...
	وإذا كان من يقوم بالتفاوض مع المؤمن له وكيل تأمين مفوض من المؤمن له فإنه يلتزم بالإفصاح عن كل ما يعرفه من خلال مجريات عمله بالإضافة إلى المعلومات التي يحصل عليها من موكله(9F ) وإذا كان الوكيل مفوضاً عن المؤمن فإن علمه بالبيانات التي يقدمها المؤمن له ت...
	والإفصاح عن البيان الجوهري لا يتطلب الإفصاح عن البيانات التي يعلمها المؤمن له فقط، بل يمتد هذا الالتزام ليشمل البيانات الجوهرية التي يفترض علمه بها من خلال المجرى العادي للأمور ولا يمكنه التهرب من هذا الالتزام بادعاء عدم معرفتها(11F ) فإذا كان المؤمن ...
	الفرع الأول: طريقة تقديم المؤمن له للبيانات المطلوبة

	الأصل أن المؤمن له يقدم المعلومات والبيانات التي يعرفها عن الخطر المراد التأمين ضده تلقائياً إلى المؤمن ويعتقد أنها ضرورية ليتمكن المؤمن من تقدير الخطر وقبول التأمين ومع أن مثل هذه الطريقة في الإدلاء بالبيانات تدل على حسن نية المؤمن له إلا أن ما يعيبه...
	وهذا لا يعني أن التزام المؤمن له بالإفصاح عن البيانات الواردة في الأسئلة فقط بل عليه واجب الإفصاح عن البيانات الجوهرية حتى ولو لم تكن ضمن الأسئلة(14F ).
	أخيراً فإن ما يجري عليه العمل هو أن يحرص المؤمن له على وصف الشيء محل التأمين بدقة لأن أي وصف خاطئ يعطي المؤمن حق فسخ عقد التأمين حتى لو كان  الوصف الخاطئ قد جاء بسبب عجز المؤمن له عن معرفة الصفة الجوهرية، أي البيان الذي يقدمه عن الخطر موضوع التأمين أو...
	ومن التطبيقات القضائية في هذا المجال(16F ) أن المؤمن له وصف ماكينة مستعملة بكلمة "مستعملة" فقط ظناً منه أن هذا الوصف يكفي، وكانت وثيقة التأمين تحتوي شرط التغطية، وحدث أن انكسرت الماكينة أثناء النقل، فحكم بأنه مع أن وصف البضاعة كان وصفاً خاطئاً يعطي ال...
	الفرع الثاني: الآثار التي تترتب على عدم الإفصاح عن البيانات المحيطة بالخطر

	عالجت المادة 928 مدني بفقرتيها الأولى والثانية الآثار الناجمة عن تقديم المؤمن له للمؤمن بيانات غير صحيحة أو كتمانها عنه عند بدء التعاقد وذلك على النحو التالي:
	1-  يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين إذا كتم المؤمن له عن المؤمن قبل إبرام العقد بيانات صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة تتعلق بالخطر الذي يراد التأمين ضده(17F ) سواء أكان ذلك بسوء نية وغش أو بغيرهما وكانت البيانات المطلوبة لازمة للمؤمن لتقدير مدى إمك...

	ويلاحظ أن المشرع قد ساوى بين حالة السكوت كلية عن الإفصاح عن  بالبيانات المتعلقة بالخطر وبين حالة الكذب في الإفصاح عنها كما ساوى بينهما في الحالة التي يكون فيها المؤمن له مدفوعاً بسوء النية مع الحالة التي يقوم فيها بذلك دون قصد سيئ، كما يلاحظ أن المشرع...
	وغني عن البيان أن السكوت أو الكتمان لا يكون سبباً لفسخ العقد إلا إذا تعلق بوقائع لا يتسنى للمؤمن العلم بها إلا عن طريق المؤمن له نفسه، فإذا كانت الوقائع معلومة للكافة فإنه يفترض في المؤمن معرفتها كبقية الناس، كما لو كانت البضاعة مرسلة إلى دولة في حالة...
	2- يترتب على ثبوت سوء قصد المؤمن له بالإفصاح عن بيانات كاذبة أو سكوته عن الإفصاح عن بيانات لازمة أن للمؤمن إذا اكتشف كذب بيانات المؤمن له قبل وقوع الخطر، الحق في طلب فسخ عقد التأمين وهذا الفسخ تنصرف آثاره للمستقبل دون أن يكون له أثر رجعي(20F ) ومن ثم ...

	أما إذا انتفى عنصر الغش والكتمان من جانب المؤمن له أي أن كتم المعلومات عن المؤمن كان بنية حسنة ودون قصد، أو أنه لم يدل ببيانات معينة ظناً منه أنها غير هامة في تقدير الخطر واكتشف ذلك المؤمن قبل وقوع الخطر كذلك فله حق فسخ عقد التأمين، ولكنه هنا يحتفظ با...
	ومع أن المشرع الأردني لم يتطرق إلى حالة اكتشاف كذب البيانات التي أدلى بها المؤمن له أو كتم معلومات لازمة لتقدير الخطر بعد تحقق هذا الخطر إلا أننا نميل إلى ما أخذت به بعض التشريعات(22F ) من أنه لا يجوز للمؤمن هنا طلب فسخ العقد ذلك أن الخطر قد تحقق والع...
	أما عن عبء إثبات عدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له أو سكوته عن وقائع معينة كان لها أثر في التقليل من تقدير المؤمن للمخاطر التي يراد تغطيتها بالتأمين ، فهو يقع على عاتق المؤمن إذ عليه أن يقيم الدليل على ذلك، وللمؤمن له أن يدحض من جانبه ادعاء المؤمن...
	المطلب الثاني: دفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد

	يلتزم المؤمن له بدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد (م 927/1 مدني).
	أي أن المؤمن له ملزم بدفع القسط أو الأقساط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين المؤمن وإن كانت العادة أن يستقل المؤمن بوضع هذا القسط الذي هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن في مقابل الأخطار التي يتحملها هذا الأخير، فهو ليس مقابلاً لدفع القيمة المؤمن ع...
	ويلاحظ أن القسط في التأمين على الحياة يخلو من صفة الإلزام التي يتمتع بها في سائر أنواع التأمين، بمعنى أن المؤمن له يعطى الحرية بمراجعة نفسه وفق ظروفه المستجدة أثناء سريان عقد التأمين على الحياة الذي يكون عادة لمدة طويلة ومن ثم يكون له حق وقف التأمين إ...
	وقد أوضحت المادة 946 مدني أردني ذلك بأن أعطت المؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إعلام المؤمن خطياً بهذه الرغبة وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
	والأصل أن يدفع القسط عند إبرام العقد في موطن المدين وهو المؤمن له بمعنى أن الدين مطلوب وليس محمولاً(26F ) ويعتبر التزام المؤمن له بدفع القسط سبباً في التزام المؤمن بتحمل المخاطر المؤمن منها ولكن هذا لا يمنع الاتفاق بين طرفي العقد على أن يتم الدفع على ...
	ومتى تحدد القسط باتفاق المؤمن والمؤمن له أصبح غير قابل للتعديل زيادة أو نقصاً بحجة تغير الظروف عملاً بالقاعدة المطبقة على العقود المستمرة
	فإذا انتقل الشيء المؤمن عليه إلى الخلف العام فإن أثر عقد التأمين ينصرف إلى هذا الخلف ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام (الورثة) دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث  (م 206 مدني أردني) أي ا...
	أما إذا انتقل الشيء المؤمن عليه إلى خلف خاص (المشتري)، فإن الحقوق الشخصية المتصلة بهذا الشيء تنتقل إلى الخلف الخاص مع انتقال الشيء إليه إذا كانت من مستلزماته وكان هذ الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه (م 207 مدني أدرني) ولا شك أن تصرف المؤمن له في ا...
	وإذا كان انتقال عقد التأمين مع انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه باعتبار أن عقد التأمين من مستلزمات هذا الشيء التي تهدف للمحافظة عليه دون أن يتوقف هذا الانتقال إلى إذن مسبق من المؤمن (م 207 مدني أردني) إلا أننا نميل إلى الرأي(28F ) الذي يرى بأن عقد التأم...
	جزاء عدم الوفاء بالقسط:

	جاء التنظيم القانوني لعقد التأمين في القانون المدني خالياً من نص يعالج جزاء الإخلال بعدم وفاء المؤمن له بالقسط المستحق ومن ثم وجب الرجوع للقواعد العامة ولما جاء به قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 من أحكام في هذا الشأن.
	وتقضي القواعد العامة في هذا الشأن وفق ما جاء في المادة 246 مدني أردني من أنه يجوز لأحد المتعاقدين (المؤمن) المطالبة بتنفيذ عقد التأمين أو بفسخه بعد إعذار المؤمن له، وطلب التعويض إن كان لذلك مقتضى إذا لم يوف المؤمن له بما وجب عليه بالعقد من دفع القسط ا...
	وقد طبقت المادة 305 تجارة بحرية هذه القواعد العامة على حالة إفلاس المؤمن له أو توقفه عن الدفع أو عدم دفعه قسط التأمين المستحق في مجال عقد التأمين البحري الذي لا نرى ما يمنع من تطبيق أحكامه على عقد التأمين البري على الأشياء، وقد أعطت كل من المادتين الم...
	ويلاحظ هنا أن المشرع في قانون التجارة البحرية قد ساوى بين الحال التي يفلس فيها المؤمن له فيعجز عن الوفاء بدفع القسط وبين تخلفه عن الدفع لأي سبب آخر، علماً بأن وثيقة التأمين كثيراً ما تعطي المؤمن الحق بفسخ عقد التأمين عند إفلاس المؤمن له أو تحتفظ له بح...
	ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن إفلاس المؤمن له يفتح المجال لحلول جماعة الدائنين محله فيما له من حقوق وما عليه من التزامات بمعنى أن على جماعة الدائنين أن يستمروا في دفع الأقساط المستحقة للمؤمن بعد إفلاس المؤمن له كما لهم الاستفادة من عوائد التأ...
	يضاف إلى ذلك حق المؤمن وجماعة الدائنين بفسخ العقد خلال فترة معينة هي ثلاثة أشهر على الأرجح فإذا تم الفسخ التزم المؤمن برد القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما إلى جماعة الدائنين(32F ).
	كما يلاحظ أن المؤمن قد يشترط في وثيقة التأمين أن يعتبر عقد التأمين مفسوخاً تلقائياً دون حاجة إلى حكم قضائي إذا تخلف المؤمن له عن دفع القسط المستحق بعد إعذار المؤمن له أو دون إعذاره إذا اتفق على ذلك تطبيقاً لما جاء في المادة 245 مدني أردني.
	والسؤال الذي يطرح نفسه هو عن مدى التزام المؤمن بدفع عوض التأمين إذا تحقق الخطر بعد توقف المؤمن له عن دفع قسط التأمين أو إفلاسه وعجزه عن الوفاء بالتزاماته، ونبادر إلى القول في هذا الشأن أن الحكم بفسخ عقد التأمين لا يرتب آثاره إلا بالنسبة للمستقبل باعتب...
	والتشريع الأردني في هذا الشأن يتفق إلى حد كبير مع التشريعات الأخرى(34F ) التي فصلت أحكام هذه الحالة فحددت مهلة الإعذار التي يوجه للمؤمن له ما بين عشرين إلى ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إلى المؤمن له والذي يتضمن ضرورة المبادرة للوفاء بالقسط المستحق، وب...
	فإذا اختار المؤمن فسخ العقد كجزاء تخلف المؤمن له عن دفع القسط بعد إعذاره، فإنه يترتب على هذا الفسخ التزام المؤمن برد جزء من القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين التي لا يتحمل خلالها أي أخطار (م 305 تجارة بحرية أردنية).
	ومن ثم يلاحظ أن المشرع الأردني مال إلى اعتناق مبدأ قابلية تجزئة قسط التأمين ويظهر ذلك واضحاً فيما أخذت به المادة 928/2 مدني أردني من التزام المؤمن برد الأقساط التي دفعها المؤمن له أو الجزء الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما، وذلك في حالة انتفاء غش أو سو...
	ومع أن المادة الثامنة من نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 لا يجيز إلغاء عقد التأمين لأي سبب من الأسباب ما دام ترخيص المركبة قائماً إلا أنها أجازت ذلك في حالة نقل ملكية المركبة إلى مالك آخر وذلك خلال فترة سريان عقد...
	وهذا الاتجاه يجد سنده القانوني في نظرية السبب حيث أنه في العقود الملزمة للجانبين يكون سبب التزام كل من طرفيه هو التزام الطرف الآخر بحيث إذا انقضى أحدهما أصبح الالتزام الآخر بدون سبب فينقضي هو أيضاً (م 247 مدني أردني).
	وعلى ذلك إذا انقضى التزام المؤمن بالضمان قبل انتهاء مدة التأمين ولم يتحقق الخطر المؤمن منه، فإن احتفاظ المؤمن بالقسط كاملاً يكون بلا سبب عن المدة المتبقية التي يتوقف الضمان خلالها وهو أمر غير قائم على سبب قانوني لانتفاء السبب القانوني لدفع القسط عن ال...
	والنصوص القانونية التي أشرنا إليها سابقاً في التشريع الأردني (م 305 تجارة بحرية، م 928/2 مدني) والتي تشير إلى قبول مبدأ تجزئة قسط التأمين وضعت حداً للخلافات التي أثارها الفقه ما بين مقر لمبدأ عدم قابلية قسط التأمين للتجزئة وما بين مؤيد لمبدأ قابلية ال...
	وقابل حق المؤمن له باسترداد جزء من قسط التأمين عن المدة الزمنية التي لا يغطيها التأمين بعد فسخ العقد، حق المؤمن بالمطالبة بالأقساط والمصاريف المستحقة حتى وقت الفسخ لأن الفسخ لا يقضي على العقد بأثر رجعي، يضاف إلى ذلك حق المؤمن بطلب التعويض من المؤمن له...
	ومن الطبيعي أن المؤمن له قد يبادر إلى الاستجابة لإعذار المؤمن ويدفع القسط المستحق عليه وهنا يبدأ عقد التأمين بالسريان من بعد ظهر اليوم التالي لدفع القسط عن الفترة السابقة ويعبر عنه بـ Reinstatement of lapsed policy أما إذا لم يدفع القسط خلال فترة الوق...
	ومن دون ذلك يتضح أن لا مجال للقول بوقف بوليصة التأمين على الحياة بعد إعذار المؤمن له بضرورة دفع القسط المستحق وما ذلك إلا لأن بوليصة التأمين على الحياة تهدف للتأمين والادخار مما يحفظ حق المؤمن له في الرصيد الحسابي فيخفض التأمين أو يصفى على هذا الأساس.
	وتجدر الإشارة إلى أن مكان دفع القسط الأول والأقساط الأخرى هو موطن المؤمن له المدين أو مركز أعماله إذا تعلق الالتزام بهذه الأعمال (م 336/2 مدني أردني) وعادة ما تشترط وثائق التأمين أن يكون مكان المؤمن هو مكان سداد الأقساط، ونظراً لما في ذلك من تعسف بحق ...
	ويتضح من التنظيم السابق للآثار المترتبة على عدم دفع الأقساط في مواعيدها مراعاة المشرع لمصلحة المؤمن له(42F ) حيث منع المؤمن من فسخ عقد التأمين بحكم القانون عند تخلف المؤمن له عن سداد القسط بدون إعذار له وذلك في محاولة من المشرع لإعطاء المؤمن له فرصة ت...
	المطلب الثالث: إخطار المؤمن بتفاقم المخاطر أثناء مدة العقد

	يلتزم المؤمن له بموجب الفقرة الثالثة من المادة 927 مدني بأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.
	كما يلتزم المؤمن له بإبلاغ المؤمّن عن الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند التأمين (م 301 تجارة بحرية أردنية).
	وهذا الالتزام الذي يقع على عاتق المؤمن له يجد سنده في أن عقد التأمين شأنه شأن سائر العقود، يجب أن ينفذ طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (م 202/1 مدني أردني) وعلى ذلك فإن مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد يجب أن يسيطر على عقد ال...
	ومعنى ذلك أن التزام المؤمن له بالإفصاح عن البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن عليه ليس مطلوباً فقط عند بدء التعاقد وإنما هو التزام مستمر أثناء فترة سريان العقد بأن ينقل المؤمن له للمؤمن جميع البيانات والمعلومات والظروف التي تمكن المؤمن من تقدير الأخطار ا...
	وهذا الالتزام هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 927/ مدني أردني على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً، ومع أن المشرع الأردني لم يتطرق إلى مدى علم المؤمن له بزيادة الأخطار التي يجب أن يبلغها للمؤمن، إلا أن القواعد العامة تتطلب ذلك، إذ أننا لو قلنا بضر...
	ويكمن أساس التزام المؤمن له بالإخطار عن زيادة مخاطر التأمين أثناء سريان العقد في أن عقد التأمين من العقود المستمرة التي يمتد تنفيذها فترة من الزمن، الأمر الذي قد تطرأ على تنفيذه ظروف من شأنها تعديل الخطر الذي قبل به المؤمن عند انعقاد العقد وهذا التعدي...
	كما يمكن القول إن أساس التزام لمؤمن له بإخبار المؤمن بزيادة الأخطار المؤمن ضدها هو أنه لو كان الخطر قائماً وقت العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لتعاقد مقابل قسط أكبر(46F ) لكننا نرى أن وجود نص قانوني على النحو الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 927 م...
	لذلك كله يلتزم المؤمن له بإعلان زيادة المخاطر للمؤمن، وهذا الالتزام ما هو إلا امتداد للالتزام الأصلي بإعلان وجود المخاطر عند بدء التعاقد(47F ).
	وبالطبع فإن التزام المؤمن له بإبلاغ المؤمن عن زيادة المخاطر المؤمن عليها مرتبط بعلمه بهذه الزيادة على النحو الذي أسلفنا فيه، كما لو كان هو المتسبب في إحداث هذه الزيادة، مثل تحويل سيارته الخاصة إلى عامة أو كان الغير متسبباً فيها ويكون المؤمن له على علم...
	وهذا الإخطار الذي يرسله المؤمن له للمؤمن بشأن زيادة المخاطر المؤمن عليها يجب أن يصل إلى المؤمن خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بزيادة المخاطر التي يتحملها المؤمن، مع استبعاد أيام العطل الرسمية، وذلك على غرار ما جاء في المادة 308 تجارة بحرية أردنية من أ...
	أما شكل الإخطار فيجوز أن يكون بكتاب عادي، برقية، تلكس، فاكس، أو كتاب رسمي يرسل إليه بواسطة محضر أو عن طريق البريد المسجل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد في هذا الشأن وذلك على غرار ما أخذ به المشرع في إعذار المؤمن للمؤمن له بضرورة دفع القسط المت...
	ويترتب على إخلال المؤمن له بهذا الالتزام إبطال العقد وفق ما أخذت  به المادة 301 تجارة بحرية معطوفة على المادة 300 تجارة بحرية والأمر سيان فيما إذا كانت نية المؤمن له حسنة أو سيئة، مع حق المؤمن بتقاضي كامل القسط إذا كان المؤمن له سيئ النية ونصفه إذا كا...
	وأول ما يلاحظ هنا أن المشرع الأردني أبطل العقد بما يترتب عليه من آثار رجعية أي إعادة المتعاقدين لحالهما قبل التعاقد، ونحن نرى أنه يتعذر ذلك بعد سريان عقد التأمين وترتب آثاره القانونية، ونرى أن الأجدر في مثل هذه الحالة الحكم بقابلية العقد للفسخ بناءً ع...
	وعلى أي حال فإن للمؤمن بعد إبلاغه بزيادة المخاطر أن يتخذ واحداً من الخيارات التالية: فله الحق بإبطال العقد وفقاً لما جاء في المادة 300 تجارة بحرية ونرى أن يكون له حق فسخ العقد فعقد التأمين عقد زمني ممتد لا يكون فسخه بأثر رجعي حيث ينقضي التزام المؤمن ب...
	هذا ومن الطبيعي ألا يكون لإخبار المؤمن له للمؤمن بزيادة الأخطار أي مبرر إذا كان المؤمن يعلم بزيادة المخاطر طالما أن الغرض من أعلام المؤمن بهذه الزيادة هو دفعه لاتخاذ ما يلزم لمواجهة زيادة المخاطر(55F ).
	المطلب الرابع: التزام المؤمن له بإعلان المؤمن بنبأ وقوع الحادث المؤمن منه
	لم يتطرق القانون المدني الأردني لمعالجة التزام المؤمن له بإعلان المؤمن بنبأ وقوع الكارثة إلا أن المادة 308 من قانون التجارة البحرية الأردني أوجبت على المؤمن له أن يبلغ المؤمن بنبأ الكارثة أو الخسارة خلال ثلاثة أيام من تسلمه النبأ، فإذا أضفنا لهذا ما ج...


	والخطر المؤمن منه هو الخطر المنصوص عليه في وثيقة التأمين، وغالباً لا يكون هناك صعوبة في تحقق الخطر المؤمن منه، ففي حال التأمين على الحياة لحال الوفاة، تعتبر وفاة الشخص إثباتاً على تحقق الخطر وفي حالة التأمين على المسؤولية ضد الأضرار التي تصيب الغير يم...
	يضاف إلى ذلك أن إخطار المؤمن بوقوع الحادث يتيح له الفرصة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها أو سرعة إصلاحها قبل أن يتفاقم الضرر الذي أصابها(56F ) كما تتيح له فرصة اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه في الرجوع على الغير المسؤول(57F ).
	وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤمن له يلتزم أيضاً بالمحافظة على مصالح المؤمن انطلاقاً من مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد الذي يفرض عليه التخفيف من آثار الحادث، خاصة إذا لم يكن للمؤمن وجود في مكان وقوع الحادث ليتخذ كل التدابير الواقعية وأن يشرف على إنقاذ ال...
	مضمون الالتزام بالإخطار: والتزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الحادث يتضمن عادة ظروف وقوع الحادث، كتاريخ وقوعه، مكان وقوعه، أسبابه والشهود إن أمكن وأية معلومات أخرى تفيد في جلاء حقيقة وقوع الحادث دون التزام المؤمن له ببيان رأيه وتقديره للموقف بدون ال...

	والتزام المؤمن له بإعلان المؤمن بوقوع الخطر المؤمن عليه في الموعد المتفق عليه يشترط فيه أن يعلم المؤمن له بوقوع الحادث الذي يترتب عليه زيادة مسؤولية المؤمن فإذا تحقق الخطر دون علم المؤمن له فلا يعقل التزامه بالإخطار عنه(60F ) ولا يكفي علم المؤمن له بت...
	الفرع الأول: شكل الإخطار

	لم يحدد القانون شكلاً معيناً للإخطار وعلى ذلك يمكن أن يكون كتابة أو شفوياً، فيجوز أن يكون بكتاب عادي أو بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس كما قد يكون بالتلفون أو مشافهة ويقع عبء إثبات الإخطار على المؤمن له، أو على المستفيد من التأمين، أو على الخلف...
	ومن ذلك يتضح أن ما يجري عليه العمل هو أن تشترط شركة التأمين على المؤمن له أن يكون الأخطار خطياً وخلال فترة معينة والأغلب أن تكون هذه الفترة قصيرة جداً أي بمجرد العلم بوقوع الحادث فإذا أخل المؤمن له بمثل هذه الشروط كان مسؤولاً عن تعويض الشركة عما لحقها...
	الفرع الثاني: ميعاد الإخطار

	لم يتطرق المشرع في القانون المدني إلى ميعاد إخطار المؤمن له للمؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه، لكن المادة 308 تجارة بحرية أردنية أوجبت على المؤمن له أن يبلغ نبأ وقوع الكارثة أو الخسارة للمؤمن خلال ثلاثة أيام من تسلمه النبأ. وقد حددت هذه المدة في تشريعات ...
	والواقع أن مدة الإخطار يشار إليها عادة في وثيقة التأمين والتي غالباً تنص على أن يتم الإخطار فور علم المؤمن له بوقوع الحادث، وعلى أي حال فإن فترة سريان تاريخ الإخطار تبدأ من اليوم التالي للعلم بتحقق الخطر، أخذاً بالقاعدة العامة في حساب المواعيد الواردة...
	الفرع الثالث: الجزاء الذي يترتب على تأخر إعلان المؤمن له بتحقق الخطر

	إن أحسن ما يعبر عن ذلك هو ما جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية(68F ) من أنه لا يوجد في نص القانون المدني ما يرتب إعفاء (المؤمن) شركة التأمين من التزاماتها عن إخلال المؤمن له بعدم الإخبار عن وقوع الحادث، وأن ما يترتب للشركة من حق في هذه الحالة هو...
	وطالما أن المشرع لم ينص على جزاء خاص بالتخلف عن الإعلان فليس هناك ما يمنع المتعاقدين من الاتفاق على جزاء يوقع في حالة عدم الإعلان، ومع ذلك فإن مثل هذا الاتفاق لا يجوز أن يتضمن سقوط حق المؤمن له إذا كان تخلفه عن الإعلان ناجماً عن عذر مقبول (م 924/2 مدن...
	أما إذا كان تخلف المؤمن له عن إعلام المؤمن بتحقق الخطر يرجع إلى سوء النية والغش، وأثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عمداً بغرض منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب، فإن ما يترتب على ذلك هو سقوط حق المؤمن له بالتعويض كعقوبة مدنية على الغش ...
	إن إخلال المؤمن له بالتزامه الذي يوجب سقوط حقه في عوض التأمين على نحو ما أسفلنا لا يعني زوال عقد التأمين ذلك أن السقوط يسلب المؤمن له حقه في الضمان بالنسبة للحادثة التي أخل بالتزامه بمناسبتها لكن العقد يبقى ساري المفعول فالمؤمن له يظل ملتزماً بسداد ال...
	المبحث الثاني
	التزامات المؤمن وحقه بالرجوع على الغير
	المطلب الأول: التزامات المؤمن
	تنص المادة 929 مدني أن على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.



	يتضح من النص أن واجب المؤمن هو أداء مقابل التأمين أو المبلغ المؤمن به عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المتفق عليه في العقد، مما يعني أنه لا يجوز للمؤمن له أن يأخذ أكثر من المبلغ المؤمن به حتى لا يثري على حساب المؤمن.
	فعقد التأمين يقع أثره بمجرد انعقاده فيلتزم المؤمن بالضمان والمؤمن له بدفع القسط ابتداء من وقت تمام العقد، لكن التزام المؤمن بتعويض المؤمن له لا يتحقق إلا بوقوع الخطر المؤمن منه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة التأمين(76F ).
	ويشكل التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عما يلحق الشيء المؤمن عليه من ضرر أو تلف محوراً أساسياً لاهتمام المشرع بالتأكد من ملاءة المؤمن وقدرته على الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي دعاه إلى حصر ممارسة نشاط التأمين في الشركات المساهمة العامة (م 96 من قانون الش...
	ويتحدد مدى التزام المؤمن بتعويض الضرر الحاصل للمؤمن له في حدود الضمان الموعود به لا أكثر ولا أقل، بحيث لا يكون التأمين إثراء للمؤمن له وخاصة في حالة التأمين على الأضرار بشقيه التأمين على الأشياء والتأمين على المسؤولية، أما في التأمين على الأشخاص فإن ا...
	وفي تقدير التعويض المستحق للمؤمن له يراعى مقدار الضرر الحقيقي الذي أصابه ويدخل فيه نقصان قيمة الشيء المؤمن عليه(79F ) وعدم التمكن من استيفاء المنفعة من جراء وقوع الخطر على هذا الشيء حيث أن كليهما ضرر مباشر ونتيجة طبيعية للفعل الضار وهو الاصطدام(80F ).
	ويراعى في حالة التأمين على الأشياء أن العبرة في تحديد مبلغ التعويض هي بقيمة الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث لا وقت انعقاد العقد، ويتم تحديد القيمة عن طريقة الخبرة(81F ) يضاف إلى ذلك أن التعويض يدخل فيه أيضاً ما يلحق  المضرور في حالة التأمين من المسؤ...
	وتتم المطالبة عادة بدفع مقابل التأمين وفق ما يشترط في عقد التأمين الذي قد ينص على أنه يتوجب على المؤمن له عند حدوث خسارة أو ضرر أن يقدم إلى الشركة إشعاراً بذلك ومن ثم ادعاء خطياً بالخسارة أو الضرر وان يبرز المستندات المؤيدة لوقوع الحادث ضمن فترة سريان...
	وفي العلاقة بين المؤمن والمستفيد والمضرور، فإن التزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق لا ينتج أثره إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد (في حالة التأمين من المسؤولية) بتعويضه عما لحقه من ضرر جراء وقوع الحادث المؤمن منه والذي نجمت عنه مسؤولية الم...
	ومن جهة أخرى فإن المؤمن لا يجوز أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه (م 931 مدني) وعليه فالاتفاق المبرم بين السائق المتسبب بالحادث ومالك السيارة الصادمة مع شركة التأمين على نقل التزامات ش...
	الفرع الأول: الدائن في الالتزام

	الأصل أن الدائن الذي يحق له قبض قيمة التأمين من المؤمن هو المؤمن له الذي قدم طلب التأمين ووقع العقد مع المؤمن وهذا هو الوضع العادي حيث يقوم الشخص بتأمين منزله ضد الحريق أو السرقة أو يقوم بتأمين جسمه ضد الإصابات ففي هذه الحالات يكون هو المستفيد صاحب ال...
	وفي التأمين من المسؤولية قد يكون الدائن من الغير كمن يؤمن على سيارته لمصلحة أي سائق مرخص وبالتالي يكون المستفيد من التأمين المؤمن له وتابعوه بالتعويض عن الأضرار التي تحققت نتيجة وقوع الحادث(88F ).
	وقد يثبت للغير حق مباشر قبل المؤمن فيكون هو الدائن بمبلغ التأمين كما لو كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات العينية، فإن هذه الحقوق تنتقل إلى الضمان المستحق للمؤمن له بموجب عقد التأمين، وإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت للمؤ...
	وفي التأمين من المسؤولية يكون المضرور دائناً مباشراً للمؤمن يستمد حقه من نص القانون (م9/ب من نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 29 لسنة 85) فيرجع على المؤمن لاقتضاء التعويض عن الضرر المادي الذي لحق به من حادث الصدم بحدود الحد ال...
	الفرع الثاني: إثبات تحقق الخطر

	إن عبء إثبات تحقق الخطر المؤمن منه يقع على عاتق المؤمن. فله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات لأنه يثبت واقعة مادية ويدخل في ذلك البينة والقرائن والمعاينة المادية كما يجوز للمحكمة الاستعانة بخبراء تعينهم لتحديد قيمة الضرر، والاستثناء الوحيد الذي يجيز للمح...
	وإثبات تحقق الخطر يتطلب إثبات تحقق الخطر المؤمن منه بالذات وخلال سريان عقد التأمين فالتأمين من السرقة لا يكفي فيه مجرد اختفاء الأشياء المؤمن عليها بل لا بد من إثبات المؤمن له أن اختفاء هذه الأشياء تم بواسطة السرقة، وفي مجال إثبات السرقة لا حاجة لحكم ق...
	وفي مجال تأمين المسؤولية يجب على المؤمن له أن يثبت مطالبة المضرور له بالتعويض ودياً أو قضائياً(94F ) مع ملاحظة أن المضرور لا يستطيع رفع دعوى التعويض على شركة التأمين وحده رغم ثبوت حقه في مواجهتها بنص القانون (م9/ب من نظام التأمين الإلزامي) بل لا بد له...
	وفي مجال التأمين من الإصابات فعلى المؤمن له أن يثبت أن الإصابة غير عمدية وأنها بسبب خارجي(96F ) وللتخفيف من عبء الإثبات الواقع على عاتق المؤمن له، أقام القضاء في مجال التأمين على الأشخاص قرائن تيسر على المؤمن له الإثبات وتضع على عاتق المؤمن إثبات عكسه...
	وفي التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات يشترط عادة أن يكون السائق حائزاً لرخصة قانونية وأنه ليس بحالة سكر، فإذا أراد المؤمن هدم هذه القرينة فعليه إثبات عكسها. وفي التأمين على الحياة قررت المادة 943 مدني أردني بأن المؤمن لا يلتزم بأداء قيمة التأمين ...
	الفرع الثالث: ميعاد دفع التعويض
	المؤمن ملزم بأداء الضمان أو المبلغ المتفق عليه للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر، أو حلول الأجل المتفق عليه عملاً بنص المادة 929 مدني(98F ) وفي حالة التأمين على الحياة تلزم المادة 941 مدني المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو للمستفيد المبالغ المتفق عليها ...


	وعلى ذلك فإن المؤمن الذي لا يدفع للمؤمن له في الأجل المتفق عليه، مبلغ التأمين في حالة الوفاة وبمجرد الوفاة، يلتزم بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ وفاة المورث (المؤمن له) وحتى السداد التام(100F ) ومع ذلك فإن المؤمن لا يلتزم بدفع كامل ...
	أخيراً لا بد من الإشارة إلى الحالة التي يفلس فيها المؤمن أو يصدر حكم بتصفية أعماله وفي مثل هذا الوضع ينتهي عقد التأمين خلال فترة معينة هي شهر في بعض القوانين، تبدأ من تاريخ العلم بالإفلاس أو التصفية القضائية(101F )، بينما توجب بعض القوانين(102F ) وقف ...
	أما عن مبالغ التعويض التي استحقت للمؤمن له قبل الحكم بالإفلاس وبعد التاريخ المعين للتوقف عن الدفع فإنها لا تتمتع بأي امتياز(103F ) بل يدخل المؤمن له فيها كدائن عادي بتفليسة المؤمن، أما في التأمين على الحياة فيحدد حق المستفيد يوم صدور الحكم بشهر إفلاس ...
	المطلب الثاني: حق المؤمن بالرجوع على الغير بدعوى الحلول Subrogation

	المبدأ الرئيس في التأمين على الأ شخاص هو انعدام صفة التعويض، بينما عقد التأمين على الأشياء هو عقد ذو صفة تعويضية، أي عقد يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه جراء تحقق الخطر المؤمن منه وذلك في حدود الضرر الذي لحق المؤمن له بحيث لا يجعل المؤمن ...
	فالتأمين على الأشخاص لا يقصد منه أن يكون مبلغ التأمين هو التعويض عما يلحق المؤمن له من ضرر، فمن يؤمن نفسه من مرض أو إصابة بمبلغ معين يذكره في وثيقة التأمين لا يهدف من وراء ذلك إلى الحصول على تعويض عما يلحق به من ضرر جراء إصابته أو مرضه، بل يهدف إلى ال...
	كما يترتب على اختلاف صفة عقد التأمين على الأشخاص عن صفة عقد التأمين على الأشياء أنه لا يجوز حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول عن حدوث الضرر في حالة التأمين على الأشخاص بينما يجوز ذلك في حالة التأمين على الأشياء، وقد جاء نص المادة 9...
	ولما كان هذا النص من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه سواء قبل وقوع الحادث أو بعده كما لا يجوز للمؤمن الرجوع على مسبب الضرر بدعوى شخصية لأن المؤمن لم يقع عليه ضرر من مسبب الضرر وإنما مصدر التزامه بالتعويض هو عقد التأمين . وعلى ذلك فإن المؤمن له...
	وهو منهج يتفق وطبيعة الأمور في مثل هذا النوع من التأمين، ذلك أنه لو حرم المؤمن له من الرجوع على متسبب الضرر على سند من أنه تقاضى مبلغ التأمين من المؤمن لكان في ذلك إعفاء لمتسبب الضرر من تحمل النتائج الضارة التي سببها بفعله الخاطئ والقانون من جهة أخرى ...
	وعلى ذلك يتضح أن حلول المؤمن محل المؤمن له أو رجوعه على الغير مسبب الضرر يجد مجاله في نطاق التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص على اختلاف أنواع هذا التأمين.
	الفرع الأول: رجوع المؤمن على الغير بدعوى الحلول في تأمين الأضرار

	يفترض في هذه الحالة أن الخطر قد تحقق بخطأ الغير، كما أن هذا الخطر غير مستبعد من نطاق التأمين بشرط صريح ـ وعليه تسري آثار عقد التأمين ويكون المؤمن ملزماً بالتعويض كما لو أن حريقاً شب في منزل مؤمن عليه بفعل فاعل أو أن أموالاً مؤمناً عليها ضد السرقة قد ت...
	وعلى ذلك فإن المؤمن له يلجأ عادة إلى المؤمن ليتقاضى منه التعويض اللازم عما لحقه من ضرر جراء تحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم يحل المؤمن محله في مطالبة مسبب الضرر عما دفع للمؤمن له وهو ما يطلق عليه بحق المؤمن بالرجوع أو بالحلول على الغير مسبب الضرر وهذا ال...
	الفرع الثاني: أساس دعوى الرجوع أو الحلول

	لقد تنوعت الآراء التي قيلت في أساس دعوى الرجوع أو الحلول، فمنها من رأى أن المؤمن يرجع على المسؤول عن الضرر لمطالبته بما دفع للمؤمن له على أساس المسؤولية التقصيرية، إذ يعتبر المسؤول عن وقوع الحادث أنه بعمله الخاطئ سبب ضرراً للمؤمن مما يرتب له الضمان، إ...
	ويرى رأي أن المؤمن يرجع على المسؤول عن الضرر بدعوى الحلول طبقاً للقواعد العامة، إذ بدفعه مبلغ التأمين للمؤمن له يكون قد أوفى بدين المسؤول عن تحقق الخطر، إلا أن ما يرد على هذا الرأي هو أن المؤمن يفي بدين عليه ناجم عن عقد التأمين لا بدين غيره(109F ).
	وهناك من يرى أن رجوع المؤمن على الغير مسبب الضرر يجد أساسه في حوالة الحق المدنية، وأبلغ رد على ذلك هو أن حوالة الحق المدنية تتطلب رضاء المحال عليه أو قبوله (م 996 مدني أردني) مما يعني أن شركة التأمين لا تستطيع الرجوع على المسؤول عن الضرر إلا إذا قبل ه...
	وإزاء ذلك فقد كفانا المشرع مؤونة الجدل الفقهي حول أساس دعوى الرجوع أو الحلول حيث جاء نص المادة 926 مدني أردني صريحاً في هذا الشأن من أنه: "يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذ...
	ومن ذلك يتضح أن الحلول يجد أساسه في النص القانوني وعليه فلا داعي للبحث عن أي أساس له طالما أنه حق قانوني مقرر بنص القانون.
	الفرع الثالث: دعوى الحلول أو الرجوع

	عقد التأمين من الأضرار هو عقد تعويض يهدف إلى تعويض المؤمن له عما يلحق به من خسارة ناجمة عن تحقق الخطر المؤمن عليه ويتبع ذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين التعويض من مسبب الضرر وبين مبلغ التأمين من المؤمن حتى لا يثري بغير سبب مشروع على حساب الغير(1...
	وقد عبر عن ذلك بعض القضاء في أحكامه(113F ) بأنه إذا كان الخطر المؤمن منه في التأمين من الأضرار متعلقاً بمال المؤمن له فهو نوع من تأمين المسؤولية تسوده الصفة التعويضية، فهو تأمين محله مال المؤمن له، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للمؤمن له في صورة ال...
	الفرع الرابع: شروط حلول المؤمن محل المؤمن له

	يشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له بالرجوع على الغير المسؤول عن الضرر توافر شرطين:
	أولاً: أن يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له

	إذ العبرة في حلول المؤمن محل المؤمن له هو تاريخ واقعة دفع المؤمن التعويض للمؤمن له وليس بتاريخ الإقرار بذلك عملاً بصريح نص المادة 926 مدني(114F ) الذي يفيد بأنه يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قب...
	وقد طبق القضاء ذلك في أحكامه(115F ) بأن ذكر فيها بأنه إذا دفعت شركة التأمين للمؤمن له ما لحق به من ضرر تحل محله حلولاً قانونياً يخلوها حق المطالبة بالتعويض.
	كما نجد نفس الاتجاه في أحكام قضائية أخرى(116F ) التي أفادت بأن القانون أجاز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما يدفعه من ضمان الضرر المؤمن، وخوله أن يحصل عليه ممن أحدث الضرر، بمعنى أن الخيار للمؤمن إن شاء استوفى هذا الحق وإن شاء تركه وليس الخيار لمن وقع ع...
	مع أن محكمة النقض المصرية قد ذهبت في أحد أحكامها(117F ) إلى أن انتقال الحق قبل المسؤول عن الضرر إلى شركة التأمين استناداً إلى حوالة الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له. وهذا الحكم محل نقد من جهتين: أولاهما أنه أسس رجوع المؤمن على ...
	بل وأكثر من ذلك فإنه لا توجد حاجة لأن يقوم المؤمن له بحوالة حقه إلى المؤمن للرجوع على الغير المسؤول، ذلك أن حوالة هذا الحق مقررة في القانون ولا حاجة لتحويله من المؤمن له(119F ).
	كما أن انتقال حق الرجوع إلى المؤمن مرتبط بوفائه بالتعويض اللازم للمؤمن له وذلك باشتراط المادة 926 مدني "على المؤمن أن يدفع الضمان للمؤمن له ثم يحل محله في الدعاوى التي له في مواجهة مسبب الضرر، فلا يحق للمؤمن أن يحل محل المؤمن له إلا بما دفعه من ضمان ع...
	فإذا كان الأمر كذلك، وكان حلول المؤمن محل المؤمن له بالرجوع على مسبب الضرر مرتبط بالوفاء بقيمة الضمان المستحق للمؤمن له، فإن إثبات هذا الوفاء يقع على عاتق المؤمن الذي له أن يثبت ذلك بكافة الوسائل إذا كان موضوع النزاع تجارياً(121F ).
	ثانياً: محل المؤمن له، ودعوى المسؤولية هذه قد تكون دعوى مسؤولية تقصيرية

	كما لو قام شخص أجنبي بحرق منزل المؤمن له وقد تكون دعوى مسؤولية عقدية كدعوى المسؤولية العقدية التي تتقرر للمؤمن له على الناقل إذا سبب تلف البضاعة المؤمن عليها.
	وهذا الطابع الشمولي للمسؤولية يفهم من نص المادة 926 مدني من أنه يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر.
	وعندما يتوافر هذان الشرطان يحل المؤمن محل المؤمن له قانوناً، لكن هذا الحلول يكون جوازياً للمؤمن لا وجوباً عليه فله إن شاء أن يستعمل حقه في الحلول وإن شاء امتنع وذلك مفهوم من صدر المادة 926 مدني التي تنص على أنه: "يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له" بينم...
	الفرع الخامس: الآثار التي تترتب على هذا الحلول

	تطبيقاً للمبادئ العامة في الحلول فإن المؤمن لا يطالب الغير المسؤول عن تحقق الخطر إلا بمقدار ما دفعه للمؤمن له، إذ ليس للمؤمن أن يحصل على وضع أفضل من وضع المؤمن له، بمعنى أنه لا يجوز له أن يطالب المسؤول عن تحقق الخطر إلا بمقدار ما دفع للمؤمن له(123F ) ...
	وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى من المؤمن قبل أدائه التعويض اللازم للمؤمن له، فإن الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة. وقد حكم القضاء(126F ) بأنه إذا حلت شركة التأمين محل المضرور وأقامت الدعوى قبل أن تحصل على حكم ضد من أوقع الضرر فتكون دعواه على المدعي عليه با...
	إذ لا بد أن تقوم شركة التأمين بدفع التعويض المستحق للمؤمن له وتحصل على  تنازل منه عن حقوقه لصالحها في مواجهة الغير المسؤول، وعندما يسدد المؤمن  التعويض المستحق للمستفيد (المؤمن له) يجوز للمؤمن أن يحل محله في اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل الغير، ومن الم...
	ويترتب على حق الحلول المقرر للمؤمن أن تقادم دعوى الحلول التي تقيمها شركة التأمين التي حلّت محلّ المؤمن له في الرجوع على المسؤول عن الحادث المؤمن منه لا يسري عليها مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 932/1 مدني ومقدارها ثلاث سنوات، بل تخضع للتقادم الخا...
	كما يترتب على حق الحلول أنه متى تم حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه فإن للغير أن يحتج في مواجهته بكافة الدفوع التي تكون له أصلاً في مواجهة المؤمن له؛ وعلى ذلك يكون للناقل أن يدفع في مواجهة مؤمن البضاعة بشروط الإعفاء من المسؤولية الواردة في بوليصة ال...
	الفرع السادس: استثناء من أحكام الحلول القانوني

	استثنت الفقرة الثانية من المادة 926 مدني من أحكام الحلول القانوني عدة أشخاص لا يصح حلول المؤمن محل المؤمن لهم في حالة تحقق الخطر بخطئه غير العمدي وهم أصول وفروع المؤمن له أو أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسؤولاً...
	وهذا الاستثناء التشريعي له ما يبرره، إذ كيف نخول المؤمن الرجوع على من يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم ذلك أن المؤمن له لا يرجع عليهم لاقتضاء التعويض منهم بسبب علاقته الخاصة بهم، ومن ثم فالأولى ألا يرجع المؤمن عليهم، أما عن تابعي المؤمن له فإن عدم الرجوع ع...
	وتجدر الإشارة إلى أن منع رجوع المؤمن على الأشخاص المذكورين سابقاً مشروط بأن يكون تحقق الخطر بخطئهم غير العمدي، فإذا كان ذلك بخطأ عمدي فإن للمؤمن حق الرجوع عليهم شخصياً دون حقه بالرجوع على المؤمن له بصفته مسؤولاً مدنياً عن فاعل الضرر وذلك خوفاً من أن ي...
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	الفصل الرابع
	انقضاء عقد التأمين
	عقد التأمين من العقود الزمنية حيث يمثل الزمن عنصراً جوهرياً فيه، فالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له مستمرة وممتدة طوال مدة العقد، فالمؤمن يتحمل تبعة الخطر خلال فترة التأمين والمؤمن له ملتزم بدفع الأقساط وتقديم البيانات للمؤمن عند بدء التعاقد وأثناء سري...
	المبحث الأول
	انقضاء العقد بانتهاء مدته أو فسخه

	تعتبر المدة في عقد التأمين من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد فلا يوجد أي قيد تشريعي على طرفي التعاقد بالنسبة لتحديد مدة العقد فلهما مطلق الحرية في تحديد هذه المدة ابتداءً وانتهاءً.
	ومع ذلك فقد جرى العُرف التأميني على أن يبدأ سريان العقد من بعد ظهر اليوم التالي لتوقيعه وينتهي في ظهر اليوم الأخير لمدته(1F ).
	وعليه فقد يعقد عقد التأمين لمدة تقل عن سنة خاصة في التأمين على البضائع وقد تكون مدة العقد سنة، كما جرى العرف التأميني، أو قد تزيد على ذلك في حالات معينة كما لو أن التأمين عقد لتغطية المخاطر التي تتعرض لها الشركة طالما بقيت قائمة، فإذا لم يحدد طرفا الع...
	أما في التأمين على الحياة فالعادة أن يبرم العقد لمدة طويلة خوفاً من أن يكون قيداً ثقيلاً على المؤمن عليهم، أجاز المشرع للمؤمن له أن يتحلل من عقد التأمين على الحياة بإرادته المنفردة، وعليه جاء نص المادة 941 مدني(3F ) بأن للمؤمن له الذي يدفع أقساطاً دور...
	وهذا يعني حق المؤمن له بالتحلل من العقد في التأمين على الحياة متى شاء شرط أن يخطر المؤمن بإشعار كتابي برغبته هذه قبل مدة تاريخ التحلل من آثار العقد.
	امتداد عقد التأمين:

	لما كان عقد التأمين محدد المدة على النحو الذي أسلفنا فيه، فإنه ينقضي بانقضاء مدته، ولكن وثائق التأمين كثيراً ما تشتمل على شرط مكتوب في الوثيقة بشكل ظاهر بامتداد العقد إلى مدة مماثلة إذا لم يخطر أحدهما الآخر بعدم رغبته في الامتداد قبل انتهاء مدة العقد ...
	ولا يسري هذا الامتداد إلا سنة بسنة ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون الامتداد أكثر من سنة باعتبار أن ذلك أصبح عرفاً تأمينياً واجب الاحترام(4F ).
	وقاعدة التجديد الضمني تفيد كلاً من المؤمن والمؤمن له، فالمؤمن يهمه الاحتفاظ بعملائه طالما لم يتسلم الإخطار بالتجديد، والمؤمن له لا يفاجأ بعدم نفاذ غطائه التأميني لنسيان موعد انقضاء العقد(5F ).
	وهذا الامتداد يشترط فيه أن ينص عليه في عقد التأمين بامتداده تلقائياً بعد انقضاء مدته كما يشترط فيه ألا يكون العقد قد انقضى قبل انتهاء مدته بالفسخ أو بهلاك الشيء محل التأمين هلاكاً كلياً، يضاف إلى ذلك أن المؤمن له يجب ألا يكون قد أخطر المؤمن له برغبته ...
	هذه الأحكام خاصة بالتأمين من الأضرار أما التأمين على الحياة فلا حاجة لذلك لأن المؤمن له يستطيع بموجب نص في القانون (م 946 مدني) التحلل من التزمات عقد التأمين في أي وقت(6F ).
	ومما يجدر ذكره،أن عقد التأمين لا يجوز فهي التجديد الضمني فيما لو استمر المؤمن له بدفع القسط واستمر المؤمن بقبضه وذلك على غرار عقد الإيجار والعلاقة بين المستأجر والمؤجر إذ لا بد من وجود شرط صريح على التجديد ومن ثم لا بد من عقد تأمين جديد صريح تتبع فيه ...
	وعلى ذلك فإن شرط الامتداد الضمني لا يسري مفعوله إلا في عقود التأمين من الأضرار إلا إذا كان هناك شرط صريح في وثيقة التأمين يقضي بامتداد العقد تلقائياً بعد انقضاء مدة العقد الأصلية. كما لا بد من انتهاء مدة العقد كلها حتى يقال إن العقد سيمتد لفترة أخرى ف...
	ويترتب على امتداد العقد أنه يسري بشروطه السابقة لمدة سنة واحدة ثم سنة أخرى وهكذا مع حق كل طرف في إنهاء العقد عند انتهاء السنة وذلك بإخطار الطرف لآخر برغبته تلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء السنة. كما أنه لا حاجة لاشتراطه توفر أهلية طرفي التعاقد عند الام...
	ومن ذلك يتضح أن هذا النوع من إنهاء عقد التأمين لا يكون إلا في التأمين من الأضرار لأن التأمين على الحياة يبرم عادة لمدة طويلة وقد خصص المشرع المادة 946 مدني لمعالجة حق المؤمن له بفسخ العقد بإرادته المنفردة للأسباب التي سبق أن ذكرناها.
	المبحث الثاني
	تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

	أورد القانون المدني نصاً خاصاً بشأن تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين فيما جاءت به المادة 932 مدني من أنه(9F ) "لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها ولا يبدأ سري...
	ويتضح من النص القانوني أن التقادم يسري على الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين أياً كان المؤمن، شركة أم جمعية تأمين تبادلي، بينما الدعاوى التي لا تكون ناشئة عن عقد التامين ولو كانت متعلقة بعملية التأمين فإنها لا تخضع للتقادم القصير بل للتقادم العادي وفقاً ...
	المطلب الأول: الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

	إن عبارة النص القانوني الواردة في المادة 932 تشمل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين، وأهم الدعاوى التي تنشأ عن عقد التأمين هي دعاوى المؤمن ضد المؤمن له، ودعاوى المؤمن له أو المستفيد ضد المؤمن(10F ).
	ومن الدعاوى التي تحمي حقوق أو مصالح المؤمن له دعوى المطالبة بمبلغ التأمين أو التعويض وكذا دعوى المستفيد من عقد التأمين لأنها تنشأ مباشرة من العقد وفقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير(11F ).
	ومن الدعاوى التي تحمي مصالح المؤمن دعوى المطالبة بالأقساط ودعاوي البطلان أو الفسخ أياً كان سببه ودعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق ودعوى التعويض(12F ) فهذه الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو ...
	أما دعوى المضرور ضد المؤمن له (المسؤول) في التأمين من المسؤولية أو دعوى المؤمن له على المسؤول عن وقوع الخطر المؤمن منه، فإنها تخضع إلى ما قررته  المادة 272 مدني من أن دعوى الضمان عن الفعل الضار لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث ال...
	وقد طبق القضاء ذلك في أحكامه حيث ورد في أحدها(14F ) أن مرور الزمن على الدعوى الناشئة عن عقد التأمين لا يسري على دعوى المضرور بالتعويض عن الفعل الضار لأنه ليس طرفاً في عقد التأمين، إذ إن الدعوى الناشئة عن عقد التأمين هي التي تكون للمؤمن أو المؤمن له وم...
	فالفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 أعطت المضرور حق الرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المسببة للضرر ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها تجاه ال...
	وقد طبق القضاء هذا النص في كثير من أحكامه، فقد جاء في أحدها(15F ) أن حق المضرور بالرجوع على فاعل الضرر بالضمان لا يرتبط بحقه بالرجوع على أي من المؤمن له أو المؤمن لأن مصدر التزام كل منهما مختلف عن مصدر التزام الآخر ومن ثم فإن دعوى المضرور تجاه فاعل ال...
	وقد فصل ذلك حكم آخر(16F ) بأن مصدر مسؤولية شركة التأمين عن الضرر الذي أصاب المؤمن له هو عقد التأمين بينما مصدر المسؤولية لصاحب السيارة هو القانون (م5 م قانون السير رقم 30 لسنة 1984) ومصدر مسؤولية سائق المركبة الصادمة هو الفعل الضار طبقاً لنص المادة 25...
	كما جاء في أحد الأحكام القضائية(17F ) أن المقصود بالدعاوي الناشئة عن عقد التأمين هي التي تتكون بين المتعاقدين ولا يتناول حكمها المضرور الذي لم يكن فريقاً فيه وعلى ذلك فإن دعواه على شركة التأمين لا تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين بالمادة 932 م...
	وعلى ذلك فإن دعوى المضرور ضد المؤمن تخضع للتقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بل هي دعوى ناشئة عن نص قانوني(18F ).
	أما فيما يتعلق بدعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسؤول عن الحادث للمطالبة بمقدار التعويض الذي دفعه للمؤمن له، فإنها مقررة بنص في القانون ولذا فإن للمؤمن حق استعمالها سواء أذكرت في عقد التأمين أم لم تذكر وطالما كانت لا تستند إلى عقد التأمين بل...
	ومن الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين الدعوى التي يرفعها الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز ضد المؤمن لأن حق هؤلاء على مبلغ التأمين مقرر بنص في القانون  (م 940 مدني) وكذا دعوى سمسار التأمين ضد المؤمن للمطالبة بعمولته، إذ إن هذه الدعوى ناشئة عن العقد...
	المطلب الثاني: بدء سريان مدة التقادم

	حددت المادة 932 مدني بدء سريان مدة التقادم الثلاثي من يوم وقوع الحادثة التي تولدت عنها الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين أو من يوم علم ذي المصلحة بوقوع هذه الحادثة، فتقادم دعوى المطالبة بالقسط يبدأ من تاريخ استحقاقه وتخضع للتقادم الثلاثي الوارد في المادة...
	أما دعوى المضرور في مواجهة المؤمن فتبدأ من تاريخ وقوع الخطر ومع ذلك فإن المشرع قد خرج على القاعدة العامة السابقة التي تقرر سريان مدة التأمين من وقت وقوع الخطر، في حالتين:
	أولاهما: أن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ علم ذوي الشأن بوقوع الحادث، وهو وضع يتفق ومنطق الأشياء إذ أن المؤمن له أو المستفيد من التأمين لا يمكنه المطالبة بقيمة التأمين إذا كان يجهل وقوع الخطر المؤمن منه، كحالة التأمين على أشياء منقولة في البحر ثم ته...
	وعدم العلم بوقوع الحادث المؤمن ضده هو نوع من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى، ويقع عبء إثبات الجهل بوقع الحادث المؤمن منه على عاتق المؤمن له أو المستفيد(21F ).
	وثانيتهما: الحالة التي يخفي فيها المؤمن له بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو دقيقة عن الخطر وفي مثل هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من يوم علم المؤمن بما حدث من كتمان أو كذب يتعلق بإعلان الخطر ابتداء أو أثناء سريان العقد.
	والجزاء الذي يترتب على المؤمن له عندما يكتشف المؤمن زيف البيانات المقدمة له هو إما البطلان أو الفسخ واسترداد ما دفع بدون وجه حق أو زيادة الأقساط مع الإبقاء على العقد أو تخفيض مقدار التعويض، ومن البديهي أن المؤمن لا يستطيع ممارسة هذه الحقوق إلا إذا علم...
	المطلب الثالث: عدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم

	لم يرد نص خاص في الأحكام العامة لعقد التأمين يتعلق بعدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم(23F )، مما يتطلب الرجوع للقواعد العامة الواردة في المادة 463 مدني أردني التي لا تجيز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، ...
	المطلب الرابع: وقف التقادم وانقطاعه

	لم يخصص المشرع في القانون المدني الأردني نصاً خاصاً لوقف التقادم في دعاوي التأمين ومن ثم وجب تطبيق القواعد العامة بشأن وقف التقادم حيث تورد الفقرة الأولى من المادة 457 مدني الحكم العام بشأن وقف التقادم، فتقرر وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى إذا و...
	ويعتبر عدم علم المؤمن بكتمان المؤمن له المعلومات عن المؤمن أو علمه بعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له عند إبرام العقد مانعاً يتعذر معه على الدائن (المؤمن) أن يطالب بحقه إلا بعد العلم بذلك مما يوقف التقادم خلال مدة جهله بتلك المعلومات.
	كما يوقف التقادم رفع الدعوى الجزائية على مقترفها أمام المحكمة الجزائية إذا رفع المضرور دعواه على المؤمن للمطالبة بالتعويض المستحق عما أحدثه المؤمن له به من أضرار، إذ لا يمكن النظر في دعواه ضد المؤمن إلا بعد أن يفصل القضاء الجزائي نهائياً في الدعوى الج...
	وتقف مدة تقادم دعوى المؤمن له في مواجهة المؤمن عند عدم مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض عما لحقه من أضرار من استعمال سيارة المؤمن له، وذلك لتعذر رفع الدعوى من صاحب السيارة (المؤمن له) على المؤمن قبل مطالبة المضرور له مما يوقف مرور الزمن بالنسبة له لأ...
	أما عن انقطاع التقادم فقد أفادت المادة 459 مدني أردني بأن إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى، ويفسر ذلك على أن الإقرار هو نزول عن الجزء الذي انقضى من المدة فينمحي أثره ويعتبر كأنه لم يكن ويعتبر من قبيل إقرار المؤ...
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	الباب الثالث
	الأحكام الخاصة ببعض أنواع عقود التأمين
	الباب الثالث
	الأحكام الخاصة ببعض أنواع عقود التأمين

	عقد التأمين من المسؤولية المدنية، عقد التأمين على الحياة، عقد التأمين ضد الحريق.
	مقدمة عامة:

	يقسم التأمين إلى قسمين رئيسين: تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار، فتأمين الأشخاص هو تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بشخص المؤمن له لا بماله، ويشمل أنواعاً متعددة من التأمين أهمها التأمين على الحياة أو التأمين ضد الإصابات والتأمين ضد المرض.
	أما تأمين الأضرار فهو تأمين ضد نتائج الحوادث التي تسبب ضرراً لأموال المؤمن له وهدفه تعويض الخسائر الحاصلة من تلك الحوادث، وذلك كالتأمين من الحريق والتأمين من السرقة والتأمين من المسؤولية وهذا النوع الأخير من التأمين يضم بموجبه المؤمن للمؤمن له الأضرار...
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	الفصل الأول
	التأمين الإلزامي على المركبات لصالح الغير
	مقدمة:

	إن قيادة سيارة في هذه الأيام يتضمن مخاطر شتى بالرغم من مهارة السائق وقدرته على القيادة، فالإحصائيات تشير إلى موت وجرح عشرات الآلاف من الناس كل سنة(0F ).
	ولذا فلا عجب إذا رأينا كثيراً من الدول تضع مزيداً من القوانين لتنظيم التأمين الإلزامي Compulsory Insurance لتغطية حوادث السيارات وضمان حقوق المتضررين، ففي إنجلترا وضع التأمين الإلزامي عام 1930 وفي بلجيكا عام 1932 وفي سويسرا عام 1932 وفي تشيكوسلوفاكيا ...
	ونظراً لأن بحثنا هنا يقتصر على التأمين الإلزامي على المركبات لصالح الغير أي التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات كما جاء في نظام التأمين الإلزامي الأردني رقم 29 لسنة 1985 فإننا سنترسم خطا المشرع في بحث هذا الموضوع.
	المبحث الأول
	مجال تطبيق نظام التأمين الإلزامي

	أخضعت المادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية الأضرار التي تلحق بالغير جميع المركبات العاملة في المملكة بما في ذلك المركبات الأجنبية القادمة إلى المملكة أو المارة بها عن طريق الترانزيت للتأمين، وفقاً لأحكام هذا النظام، واستثنت من ا...
	تجدر الإشارة أولاً إلى أن نظام التأمين الإلزامي نظام صادر بموجب مواد قانونية هي المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1985 والمادة 53 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 وبالتالي يغدو هو الآخر بحكم القانون وتبعاً لذلك تعتبر النصوص الوار...
	ويتضح من النص الوارد في المادة الثانية من النظام أن التأمين الإلزامي يغطي جميع المركبات العاملة في المملكة ولو لم تكن خاضعة للأحكام الخاصة بالتسجيل والترخيص كالمركبات التابعة للقوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني (م 30 ...
	وعليه فالتأمين الإلزامي يشمل جميع المركبات العاملة في المملكة التي يجوز استعمالها على الطرق سواء أكانت خاضعة للترخيص أم غير خاضعة له وسواء أكانت مملوكة للأفراد أم المؤسسات الخاصة أو العامة أو الحكومية بما فيها المركبات العائدة للقوات المسلحة(2F ).
	ومن ثم فإذا كانت المركبة غير مستعملة على الطرق فإن التأمين الإلزامي لا يشملها، ورغبة في التوسع بمفهوم استعمال المركبة فقد رأى البعض(3F ) أن الأضرار الناجمة عن تحميل السيارة أو تفريغها تعتبر ناجمة عن استعمالها وبالتالي يشملها التأمين الإلزامي.
	وفي السياق ذاته حكم القضاء(4F ) بأن الشرط الوارد في وثيقة التأمين والذي يعفي شركة التأمين من دفع التعويض عندما تكون السيارة المؤمنة في حراسة أو عهدة موقف للسيارات أو مرآب للتصليح أو في محطة غسيل وتشحيم، لا يعتبر شرطاً تعسفياً، بل هو تحديد للحالات التي...
	وإذا كان النص القانوني يخضع جميع المركبات التي تستعمل على الطرق للتأمين الإلزامي، بمعنى أنه ربط ببين التأمين الإلزامي على المركبة واستعمالها على الطرق داخل المملكة، فإنه من جهة أخرى ربط بين تسجيل المركبة أو ترخيصها وبين تقديم مالك المركبة عقد تأمين مب...
	كما يفهم من نص المادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي أنه يشمل تسجيل جميع المركبات العاملة في المملكة الأردنية، فلفظ المركبة ينصرف إلى كل وسيلة من وسائل انقل البري أو الجر أو الرفع أو الدفع، ذات عجلات تسير بقوة آلية، ولا تشتمل وسائل النقل المعدة للسي...
	ويدخل ضمن المركبات العاملة في المملكة والتي يشملها نظام التأمين الإلزامي المركبات الأجنبية القادمة إلى المملكة بغرض الإقامة المؤقتة بسب الزيارة أو المرور بالمملكة إلى بلدان أخرى (ترانزيت) ومن ثم فإن على مالكي هذه المركبات غير الأردنية أن يؤمنوا على ال...
	فإذا ما خالفت المركبة غير الأردنية التعليمات الخاصة بمدة التأمين الإلزامي فإنها تحجز من قبل سلطات الأمن العام (المادة 4 من التعليمات الوزارية الخاصة بتحديد مدة تأمين السيارات غير الأردنية) وإيفاء بأغراض التأمين الإلزامي فقد صدرت تعليمات خاصة عن مكتب ا...
	ومع ذلك فقد استثنى النص القانوني الوارد في المادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي من الخضوع لأحكام نظام التأمين الإلزامي المركبات غير الأردنية التي تحمل بطاقة التأمين العربية الموحدة (البطاقة البرتقالية) في سيرها عبر البلاد العربية وكذا إذا كانت تحمل...
	يضاف إلى ذلك أن المركبات المحمولة على مركبات أخرى تستثنى من نظام التأمين الإلزامي (م 3/أ من التعليمات الوزارية) وهو وضع طبيعي لأن المركبات المحمولة لا تعمل أو تستعمل الطرق، داخل المملكة حيث أن مناط التأمين الإلزامي هو استعمال المركبة على الطرق داخل ال...
	هذا ومما يلفت النظر في أحكام نظام التأمين الإلزامي أنه لم يتضمن عقوبة على من يخالف أحكامه باستثناء ما اشترط من ضرورة الحصول على وثيقة تأمين ضد المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المملكة (م 5/أ من قانون السير). الأم...
	ومع ذلك فإنه يمكن تطبيق العقوبة الواردة التي المادة 68/أ ـ 3 من قانون السير التي تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً من يسوق مركبة دون أن تكون مؤمنة لتغطية أضرار الغير، الأمر الذي كان يجب تضمين نظام التأمين الإلزامي ال...
	المبحث الثاني
	الأخطار المشمولة بالتأمين الإلزامي

	تحدد الأخطار المشمولة بالتأمين الإلزامي، الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 بأنها الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير والناتجة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة، وتشمل الأضرار الجسدية الوفاة أو أية إصابات جسدي...
	ويفهم من النص أن عقد تأمين السيارة يشمل التأمين من مخاطر استعمالها ولذا تلتزم الشركة المؤمنة بتعويض الغير عما يلحقه هو أو أمواله من السيارة المؤمنة من أضرار نتيجة ارتكاب سائقها خطأ نجم عنه ضرر(10F ) لذلك فإن الهدف من وضع نظام التأمين الإلزامي على المر...
	فبالنسبة للتعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بالغير من حادث الصدم يقدر بحدود السقف الأعلى لبوليصة التأمين(13F ) بحيث أن مقدار التعويض لا يتجاوزه، فإذا ازداد مقدار التعويض المستحق للغير من جراء الحادث رجع المضرور على المؤمن بالحد الأعلى لقيمة التأمين الم...
	فنقصان قيمة السيارة المتضررة يعتبر من الأضرار الحقيقية التي يلتزم المؤمن بجبرها(17F ) ويجد ذلك سنده فيما جاءت به المادة 276 مدني من أن من أتلف مال غيره إتلافاً جزئياً ضمن نقص القيمة، وحتى في الحالة التي يحصل فيها المتضرر على حقه من المؤمن ويبرئه من أي...
	ويقدر نقصان القيمة بمقدار الفرق بين قيمة السيارة قبل الإتلاف وقيمتها بعد الإتلاف(19F ) وأجور الإصلاح داخلة في نقصان القيمة(20F ) فإذا كان الإتلاف الجزئي قد أنقص قيمة السيارة نقصاً فاحشاً بالمعنى المقصود في المادة 900 من مجلة الأحكام العدلية التي لا تت...
	وإلى جانب نقصان القيمة التي تدخل في تقدير التعويض عن الأضرار المادية، فإنه يدخل كذلك في تقدير التعويض المستحق للمضرور مقدار ما فاته من كسب أو ربح(22F ) ذلك أن نقصان قيمة السيارة وعدم التمكن من استيفاء المنفعة من جراء الصدم كلاهما ضرر مباشر ونتيجة طبيع...
	ومع ذلك يجوز للشركة أن تشترط عدم شمول العقد للخسائر التبعية بما في ذلك فوات الكسب أو الحرمان من استعمال الممتلكات المتضررة إلا أنها إذا تعهدت بوفاء كل تعويض يستحقه الغير فإنها تدفع التعويض المستحق لهذا الغير وترجع على المؤمن له فيما تدفعه زيادة على ال...
	أما بالنسبة للتعويض عن الضرر الجسمي، فقد استقر الاجتهاد على أن للمضرور أن يتقاضى من شركة التأمين كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ألا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الأضرار التي تصيبه من استعمال السيارة(25F ) ومعنى ذلك أن ا...
	فإذا كان التعويض عن الوفاة فإن للورثة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء موت مورثهم فإن هذه الأضرار تشمل الأضرار المادية والمعنوية شريطة عدم تجاوز بدل التعويض في الحادث الواحد الحد القانوني المقرر(26F ) وهذا الضرر المعنوي أو الأدب...
	أما عن مستحقي التعويض عن الضرر الأدبي فهم: المضرور إذا بقي حياً بعد إصابته وكذا الورثة عما أصابهم من ضرر أدبي جراء موت مورثهم في حادث الصدم عملاً بما جاء في المادة 267/2 من القانون المدني وإن قبضوا التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة المصدومة، والقا...
	وقد حددت المادة 267/2 مدني الأزواج والأقربين من الأسرة ممن يجوز أن يقضي بالضمان لهم عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك عملاً بحكم المادة 34 من القانون المدني بما يشمل والدة المتوفي وإخوته.
	كما حددت المادتان 266، 267 من القانون المدني الأردني الضمان في جميع الأحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أن حق الضمان يشمل الضرر الأدبي كذلك، وعليه فالضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القان...
	وتجدر الإشارة إلى أن المضرور له الحق في أن يجمع بين مبلغ التأمين المستحق له جراء إصابته من السيارة المؤمن عليها وبين راتب الضمان المخصص له من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي لأن لكل منهما سبباً مختلفاً عن الآخر(31F ).
	ذلك لأنه ليس في القانون ما يحول دون الجمع بين عدة تعويضات إن كان كل منهما يستند إلى عقد مستقل أو كانت أسباب الالتزام في كل منهما تختلف عن الأخرى(32F ).
	يتضح مما تقدم أن التأمين على المسؤولية المدنية التي نشأت عن حوادث المركبات على الطرق لا تنحصر آثاره في المؤمن والمؤمن له بل يمتد ليشمل الغير، وهو الشخص الثالث الذي يلحق به الضرر جراء نشاط المركبة على الطرق، ومن ثم ارتأى المشرع أن يوفر له حماية خاصة بت...
	وفي الوقت نفسه استثنى المشرع سائق المركبة العمومية وأفراد عائلته ـ الأبوين والزوج والأولاد من الغير وكذا جميع ركاب المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق، إذا كانت السيارة العمومية أو الخصوصية هي المتسبب بوقوع الحادث (م 3/د من نظام التأمين الإلزامي).
	وقد طبق القضاء ذلك في أحكامه(33F ) فاعتبر أنه إذا كانت مسؤولية الحادث تقع على عاتق سائق السيارة المسببة للحادث نتيجة إهماله وقلة احترازه، فإن شركة التأمين تكون غير مسؤولة عن التعويض، كما أنه(34F ) لم يعتبر سائق السيارة الخصوصي من الغير إذا تسبب بوقوع ...
	الأضرار المستثناة من نطاق التأمين الإلزامي:

	استثنى المشرع التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها إذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث (م 3/ب من نظام التأمين الإلزامي) لأن القصد من التأمين الإلزامي ليس التأمين على المركبة نفسها أو حمولتها بل القصد من ذلك هو حماية المضرور ورعاية مصالحه، فإذا...
	كما استثنى المشرع أيضاً الأضرار الجسدية والمادية الناجمة عن حوادث المركبة من التعويض الواجب بمقتضى نظام التأمين الإلزامي، إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب اشتراك المركبة في سباق محلي أو دولي منظم أو إذا وقع أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة الم...
	المبحث الثالث
	حدود مسؤولية المؤمن

	تختلف الدول في تحديد مقدار مسؤولية المؤمن في حالة التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات العاملة على الطرق فمنها(38F ) ما تلزم المؤمن بضمان التعويض المستحق للطرف الثالث الناجم عما أصابه من ضرر جراء الحادث الذي تسببت المركبة بوقوعه بغض ...
	ومنها ما يترك تحديد مقدار مسؤولية المؤمن للشروط التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له حيث يحدد مقدارها بناءً على رغبة المؤمن له على ضوء استعداده لدفع القسط المطلوب(39F ) كما أن منها ما صنف التأمين ضد المسؤولية المدنية إلى فئتين: الأولى ويحدد مقدار التعويض ف...
	أما المشرع الأردني فقد حدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق الشخص الواحد الذي يعتبر من الغير، بمقدار خمسة آلاف دينار أردني في حالة الوفاة وفي حالة الإصابة التي ينتج عنها عجز كامل غير قابل للشفاء، وبأربعة ألاف دينار في حالة ...
	يضاف إلى ذلك أن التعويض في حالة العجز الكلي المؤقت يقدر بخمسين ديناراً أرديناً عن كل أسبوع بحد أقصى مقداره أربع وعشرون أسبوعاً.
	واشترط المشرع ألا يزيد مقدار التعويض المستحق على المؤمن عن كل حادث عن مائة ألف دينار أردني في حالة الإصابات الجسدية، وعلى خمسين ألف دينار أدني عن الضرار المادية التي تلحق أشياء الغير بما في ذلك إصلاحها لكل حادث كحد أقصى (م 6/أ) من نظام التأمين الإلزام...
	وهذا يعني أن للمضرور أن يتقاضى كامل التعويض الذي يستحقه من شركة التأمين بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض الحد الأعلى لحدود مسؤولية المؤمن المقررة لتعويض الغير عن الأضرار التي تصيبه من جراء استعمال المركبة(42F ) وهذا يشمل المضرورين إن كانوا أكثر من واحد بحي...
	وفي الحالة التي يتعذر فيها الاتفاق على تحديد المسؤولية الناجمة عن حوادث المركبات وتقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عنها، فإن الأمر يحال إلى لجنة وزارية تشكل بأمر وزير الصناعة والتجارة الذي يحدد الإجراءات التي يجب أن تتبعها اللجنة وصلاحياتها وتقدير أتع...
	ويلاحظ أن حدود مسؤولية المؤمن عن الأضرار التي تنجم عن حوادث المركبات هي حدود متواضعة، وإذا كانت تلائم الظروف التي وضعت فيها عام 1985 فإن التطورات الاقتصادية والنقدية قد قللت كثيراً من هذه المقادير، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر فيها على ضوء المستجدا...
	ويستفاد من النص القانوني الوارد في المادة السادسة من نظام التأمين الإلزامي أن اتفاق المؤمن له والمؤمن على حدود مسؤولية المؤمن بما يقل عما هو وارد في الجدول رقم (1) المشار إليه في المادة المذكورة لا يسري بحق المضرور، فيما إذا كان هذا التحديد يقل عن الت...
	والتعويض المستحق للمضرور يتخذ أشكالاً مختلفة منها: التعويض النقدي التعويض العيني، فتعويض صاحب السيارة المتضررة بإصلاحها هو تعويض عيني عن الضرر الذي أصابها أما التعويض النقدي فيتمثل في أن للمتضرر تحصيل كامل مبلغ الضرر، إما من المؤمن أو من المؤمن له شري...
	ويتمثل الضرر الذي لحق المضرور في حالة الأضرار المادية بالتعويض عن إصلاح السيارة المتضررة وبنقصان قيمتها التي تقدر بالفرق بين قيمة السيارة قبل الإتلاف وقيمتها بعد الإتلاف، فتقدير الضمان الذي يجبر الضرر يكون بجمع المبلغين معاً، نقصان القيمة وتكاليف الإص...
	ومن ثم يلاحظ أن للمضرور حقاً مباشراً في مواجهة المؤمن مستمداً من القانون كما أن له حقاً في مواجهة مسبب الضرر قائماً على أساس المسؤولية التقصيرية وله الخيار في الرجوع على أيهما للمطالبة بما يستحق من تعويض عما أصابه من ضرر ناجم عن نشاط المركبة المؤمن عي...
	المبحث الرابع
	المسؤولية التضامنية للمؤمن ومالك السيارة وسائقها في
	مواجهة المضرور

	التأمين من المسؤولية عقد يؤمن بموجبه المؤمن المؤمّن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير المضرور عليه بالمسؤولية، فالتأمين من المسؤولية يغطي الأضرار التي تلحق المؤمن له من جراء تحقق مسؤوليته نحو الغير، كما يغطي الأضرار التي تلحقه من مطالبة ال...
	ويتضح من ذلك أن التأمين من المسؤولية لا يقتصر على وضع المؤمن في مواجهة المؤمن له بل يضع إلى جانبهما شخصاً ثالثاً هو المضرور، ومن ثم وجب بحث علاقة المؤمن بالمؤمن له، ثم حجية علاقة المؤمن بالمضرور ذلك أن التعويض في التأمين من المسؤولية يكون بأحد طريقين،...
	المطلب الأول: رجوع المضرور على المؤمن له أو متسبب الضرر

	لا تثور مسؤولية المؤمن له في مواجهة المضرور إلا بمطالبة المضرور للمؤمن له مطالبة أو قضائية ليعوضه عما لحقه من ضرر جراء وقوع الحادث الذي سبب له ضرراً، فهذه المطالبة هي الخطر المؤمن منه والذي لا بد من تحققه حتى يمكن للمؤمن له الرجوع على المؤمن لمطالبته ...
	والمطالبة إما أن تكون ودية بإنذار عدلي أو بكتاب موصى عليه أو بكتاب عادي أو حتى مطالبة شفوية ولكن يشترط فيها أن تكون صريحة يمكن للمؤمن له أن يثبت وقوعها للمؤمن عند مطالبته باسترداد ما دفع(53F )، وإما أن تكون قضائية، فحيث يختار المضرور أن يقيم الدعوى عل...
	ومن جهة أخرى فإن للمضرور أن يرجع على فاعل الضرر بالضمان أي السائق المتسبب بوقوع الحادث وهذا الحق لا يرتبط بحقه بالرجوع على أي من المؤمن له أو المؤمن لاختلاف مصدر التزام كل منهما عن مصدر التزام الآخر(56F ) ويستطيع المضرور أن يرجع على فاعل الضرر بكل الض...
	ويترتب على اختلاف سبب مسؤولية كل من سائق السيارة وشركة التأمين أن قيام المضرور بإبراء ذمة شركة التأمين من جزء مما هو مترتب بذمتها من تعويض لا يوجب براءة ذمة السائق الذي أوقع الضرر، وبالتالي فليس هناك ما يمنع المضرور من مطالبة السائق بالقسم الباقي من ا...
	وتجدر الملاحظة إلى أن المادة 930 مدني تشترط لقبول الدعوى من المضرور أن يطالب المستفيد، وهذا المستفيد هو سائق السيارة بحسب عقد التأمين إذ جاء التزام شركة التأمين بالتعويض عن الوفاة الناجمة عن استعمال السيارة مطلقاً، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد عل...
	ومن جهة أخرى فإن المضرور غير ملزم بمخاصمة سائق السيارة المتسببة بالحادث ما دام أنه أقام دعواه ضد صاحب السيارة المؤمن عليها وشركة التأمين(59F ).
	ومع ذلك فإذا ثبت أن السائق لم يصدر منه خطأ أو مخالفة للقانون سبب أو ساهم بوقوع الحادث، فلا تكون شركة التأمين مسؤولة عن الأضرار التي تنجم عن الحادث لأن مسؤوليتها تنشأ تبعاً لمسؤولية سائق السيارة المؤمنة لديها(60F ).
	فإذا ثبتت مسؤولية السائق كان ضامناً لنقص قيمة السيارة المصدومة بوصفه هو المباشر بإيقاع الضرر عملاً بالمادة 276 مدني(61F ) كما أن السائق يبقى مسؤولاً تجاه صاحب السيارة المصدومة (المضرور) عن قيمة الضرر الذي أصاب سيارته(62F ) وللسائق من جهة أخرى أن رجع ع...
	المطلب الثاني: رجوع المضرور على المؤمن مباشرة ــ الدعوى المباشرة

	لا توجد علاقة قانونية أصلاً بين المضرور والمؤمن، وإنما توجد العلاقة بين المؤمن له والمضرور وتحكم هذه العلاقة دعوى المسؤولية التقصيرية كما أن العلاقة بين المؤمن له والمؤمن ناجمة عن عقد التأمين وعلى ذلك فالعلاقة بين المضرور والمؤمن علاقة غير مباشرة تمر ...
	وتلافياً لذلك فرض المشرع دعوى مباشرة للمضرور في مواجهة المؤمن بنص آخر لا مجال للاتفاق على مخالفة أحكامه، حيث جاء نص المادة 9/ب من نظام التأمين الإلزامي صريحاً واضحاً في هذا الشأن "للغير المتضرر الحق في الرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها المرك...
	وقد أكد قضاؤنا الوطني تقرير هذا الحق للمضرور حرصاً من هذا القضاء على مصلحة المضرور خاصة وأن رجوعه على المؤمن له أو مسبب الضرر يثير كثيراً من الصعوبات أمام حصوله على حقه، كما حصن المشرع حقه في مواجهة المؤمن بأن منع المؤمن من أن يدفع في مواجهته بسقوط ال...
	الفرع الأول: أطراف الدعوى المباشرة

	الدعوى المباشرة ثلاثية الأطراف أصلاً، فالمدعى عليه فيها هو المؤمن أما المدعي فالأغلب أن يكون هو المضرور أو من يحل محله كالمستفيد أو الورثة، ثم المؤمن له أو مسبب الضرر حسب الأحوال، فالمدعى عليه هو في الدعوى المباشرة المؤمن أو شركة التأمين دائماً.
	أما المدعي فهو المضرور الذي لحق به الضرر بسبب خطأ المسؤول المؤمن له، وقد ورد حقه صرحياً بنص القانون (م 9/ب من نظام التأمين الإلزامي) للرجوع على المؤمن بمقدار الضرر الذي لحقه جراء الفعل الضار وهو ما أكده القضاء(65F ) من أن للمضرور في حالة التامين الإجب...
	وقد يكون المدعي ورثة المضرور إذا توفي نتيجة الإصابة، وقد أكد القضاء في أحد أحكامه(66F ) ذلك بأنه إذا كانت مسؤولية وقوع الحادث تقع على عاتق سائق السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين، فإنها تعتبر ضامنة للضرر الذي لحق المدعي ورثة المتوفي من جراء الحادث، باعت...
	يضاف إلى ذلك أن للورثة حق الادعاء ضد المؤمن ليس بصفتهم ورثة وإنما بصفتهم مدعين أصليين عما أصابهم من ضرر أدبي بسبب موت مورثهم المصاب في حالة الصدم عملاً بالمادة 267/2 مدني وإن قبضوا التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة المصدومة(67F ).
	بل إن القضاء(68F ) حكم للورثة بالضرر المادي والمعنوي نتيجة وفاة مورثهم بالسيارة المؤمنة التي أدى تدهورها إلى وفاة مورثهم بسبب إهمال السائق باعتبار أن المورث من الغير. وإلى جانب هؤلاء قد يكون المدعي هو المحال له الذي ينزل له المضرور عن حقه سواء أكان هذ...
	وإذا تعدد المضرورون من حادث سيارة فإن لهم الحق بالرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة ويقسم التعويض المستحق بينهم قسمة غرماء عملاً بالمادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 التي حلت محل المادة 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958(70F ).
	ويشترط لتعويض المضرور عدم سبق تعويضه عما لحقه من ضرر جراء الحادث المؤمن ضده أي أن المضرور لم يستوف حقه من المؤمن له وهو شرط لإقامة المضرور الدعوى المباشرة ضد المؤمن(71F ) فإذا قبض المتضرر التعويض من أحد المستفيدين من عقد التأمين فيكون على المؤمن أداء ...
	فالمضرور له حق الرجوع على المؤمن له إذا كان هو مسبب الضرر طبقاً لقواعد المسؤولية، كما له حق الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة المستندة إلى حكم القانون (م 9/ب من نظام التأمين الإلزامي) وكلاهما مدين بدين واحد ولكنهما غير متضامنين فيه بل هما مسؤولان عنه...
	ولا يشترط أن يستوفي المضرور حقه من المؤمن أو المؤمن له بالوفاء رغم أنها الطريقة الغالبة، بل يمكن أن يتم الوفاء عن طريق المقاصة بين شركتي التأمين المؤمن لديهما السيارتين المتصادمتين كما يشترط لقبول دعوى المضرور ضد المؤمن أن يدخل المؤمن له خصماً في الدع...
	الفرع الثاني: استعمال الدعوى المباشرة

	على المضرور حتى يستعمل الدعوى المباشرة في مواجهة المؤمن، إثبات مسؤولية المؤمن له في مواجهته، وأن يثبت كذلك مسؤولية المؤمن في مواجهة المؤمن له بموجب عقد التامين ويستطيع المضرور إثبات مسؤولية المؤمن له عن طريق مطالبته قضائياً فهو قد يلجأ إلى المحكمة الج...
	ومن جانب آخر لا يسأل المؤمن عن الأضرار التي تنجم عن الحادث إذا لم يصدر من السائق خطأ أو مخالفة للقانون سببت وساهمت بوقوع الحدث، لأن مسؤولية المؤمن تنشأ تبعاً لمسؤولية سائق السيارة المؤمنة لديه(79F ).
	كما قد يلجأ المضرور لرفع دعوى التعويض على المؤمن له (صاحب المركبة) وحده دون أن يدخل المؤمن خصماً في الدعوى. لأن له حقاً مباشراً في مواجهة المؤمن له مستمداً من قواعد المسؤولية العامة الناتجة عن الفعل الضار، وفي مثل هذه الحالة إذا حصل على حكم ضد المؤمن ...
	يضاف إلى ذلك أن إثبات مسؤولية المؤمن له يمكن أن تتحقق بإقرار المؤمن بمسؤولية المؤمن له وبمقدار التعويض وذلك حتى يبت في مواجهته بمبدأ المسؤولية في مقدار التعويض(83F ).
	أما إقرار المؤمن له من حيث توفر أسباب التعويض ومقداره فلا يلزم المؤمن، ما لم يحصل المؤمن له على موافقة المؤمن الخطية بذلك، فإذا لم يأخذ موافقة المؤمن المسبقة فعلى المؤمن له أن يثبت مسؤولية المؤمن عن التعويض ومقداره وفق البيانات التي يقدمها في هذا الشأ...
	كما يستطيع المضرور إثبات مسؤولية المؤمن في مواجهة المؤمن له بموجب عقد التأمين، ذلك لأن مسؤولية المؤمن مسؤولية ناشئة عن مسؤولية مالك المركبة نفسه(86F ). وعلى ذلك فلا بد للمضرور من إثبات وجود عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، وإثبات ع...
	وعلى ذلك فإن رَفْع الدعوى المباشرة ضد المؤمن مباشرة غير مقبولة بل لا بد من إقامتها على المؤمن له أيضاً حتى يبت بمواجهته بمبدأ المسؤولية ومقدار التعويض(88F ) ويجب إبقاء المؤمن له طرفاً في الدعوى حتى صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية(89F ).
	فإذا قبض المضرور التعويض من أحد المستفيدين من عقد التأمين التزم المؤمن بأداء الضمان إليه (م 929 مدني) سواء أكان من دفع التعويض هو المؤمن له مالك السيارة أو سائقها المستفيد من عقد التأمين(90F ).
	الفرع الثالث: الآثار التي تترتب على استعمال الدعوى المباشرة

	إذا تمكن المضرور من إثبات نسبة الخطأ إلى المؤمن له وأثبت كذلك مسؤولية المؤمن عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطأ المؤمن له بموجب عقد التأمين، فإن دعواه المباشرة ضد المؤمن تكون نتيجتها لصالحه فيحصل بذلك على التعويض من المؤمن في حدود مقدار التأمين، وهذا الح...
	فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين بل يستمد حقه من القانون مباشرة وعلى ذلك فإن دفع المؤمن المبلغ المحكوم به للمضرور تنفيذاً لحكم قضائي لا يخرج عن كونه من قبيل الوفاء بالتزام المؤمن التعاقدي في مواجهة الدائن (المؤمن له)(92F ) أي أن حق المؤمن له في مواجه...
	وما دام حق المضرور في التأمين الإجباري حقاً مباشراً يتقاضى بموجبه التعويض الذي يستحقه من المؤمن، ومستمداً من نص المادة 9/ب من نظام التأمين الإلزامي، فإن اتفاق مالك السيارة المؤمن له والسائق مع المؤمن على نقل التزامات المؤمن بالتعويضات المستحقة للمضرور...
	ومن جهة أخرى فإن المؤمن له لا يحتاج إلى موافقة شركة التأمين لدفع النفقات الفعلية والمباشرة عن الحادث لأن المادة 9/أ من نظام التأمين الإلزامي تقضي بأن سائق السيارة مسؤول بالتضامن مع شركة التأمين عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الحادث(96F )،...
	ورغم ضرورة موافقة المؤمن على قيام المؤمن له بدفع التعويض للمضرور، إلا أن هذه الموافقة لا تلزم إذا دفع المؤمن له ضماناً للمضرور وأثبت أن دفع هذا الضمان كان في صالح شركة التأمين وأن المؤمن له لم يكن متبرعاً بما دفعه للمضرور(98F ).
	إن حق المضرور في مواجهة المؤمن ينتقل إليه خالياً من الدفوع التي للمؤمن ضد المؤمن له، وقد جاء نص عجز الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي مطلقاً في هذا الشأن ولا تسري بحقه (المضرور) الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها تجاه ...
	لقد تواترت أحكام محكمة التمييز الأردنية في هذا الشأن من أنه ليس لشركة التأمين أن تتمسك تجاه المضرور بالدفوع التي يجوز لها أن تتمسك بها تجاه المؤمن له، ذلك أن مركز المضرور في الدعوى المباشرة ضد المؤمن أقوى من مركز فاعل الضرر المؤمن له، وعليه فليس لشركة...
	ويلاحظ أن الدفوع التي لا يجوز أن يحتج بها المؤمن في مواجهة المضرور هي الدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث المؤمن منه، أما الدفوع التي تنشأ للمؤمن ضد المؤمن له قبل وقوع الحادث المؤمن منه فيجوز للمؤمن أن يحتج بها ضد المضرور، ذلك أن حق هذا الأخير لا ينشأ في...
	أخيراً لا بد لنا من التنويه بأن حق المضرور يتعرض للخطر إذا كانت المركبة التي أصابته بالضرر غير مؤمن عليها أو لم يستطع المتضرر أو أي شخص آخر أن يعرف المسؤول عن الحادث الذي أصاب المضرور مما يعد ثغرة في نظام حماية المضرور الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لإي...
	ونظراً لكثرة المشاكل التي تثور حول شروط شركات التأمين لإعفاء نفسها من المسؤولية، فإن المشرع قد وضع ضوابط لذلك فيما جاءت به المادة 924 مدني والمادة 11 من نظام التأمين الإلزامي، رقم 29 لسنة 85 وعلى ذلك فإننا سنتناولها بشيء من التفصيل.
	الفرع الرابع: حالات رجوع المؤمن على المؤمن له

	تقضي المادة 11 من نظام التأمين الإلزامي بأن لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته إلى الغير في الحالات التالية:
	1- إذا كان السائق غير مرخص لسياقة المركبة وقت وقوع الحادث، وعلى ذلك فإذا ورد في عقد التأمين أن شركة التأمين لا تكون مسؤولة عن الضرر إذا كان الضرر قد نتج عن قيادة السيارة من شخص غير مرخص، لا يسري حكمه إذا كانت قيادة السيارة من قبل شخص غير مرخص وبموافقة...
	واستطراداً لنفس الفكرة فإذا ورد بعقد التأمين أن المسموح لهم بقيادة السيارة هم المؤمن له أو أي سائق آخر مرخص فإن قيادة السيارة من جانب شخص مرخص ولكن دون استئذان من صاحب السيارة قبل استعمالها، لا يبرر لشركة التأمين الامتناع عن التعويض الناتج عن الحادث(1...
	2- إذا كان السائق في حالة سكر شديد أو تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث ويشترط في مثل هذه الحالة أن يكون السائق في حالة سكر شديد حتى يمكن لشركة التأمين الرجوع على السائق أو مالك السيارة بما دفعته للمضرور، ولكن إذا كان السائق في حالة سكر فلا يجوز لشرك...
	3- إذا وقع الحادث أثناء استعمال السيارة في غير الأغراض المرخصة من أجلها أو استخدمت لغايات مخالفة للقانون والنظام العام، فإذا ثبت من خلال البينة أن المؤمن له قد قدم سيارته المؤمن عليها إلى شركة لنقل موظفيها من عمان إلى الأغوار وإعادتهم وحصل حادث لها أث...
	4- إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل سائق المركبة وهذا الشرط يعتبر من قبيل تحصيل الحاصل ذلك أن المادة 924/1 مدني تبطل الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخافة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية، والجرائم القصدية هي التي...
	5- أية مبالغ تدفعها شركة التأمين للغير والتي تزيد على حدود مسؤوليتها بموجب هذا النظام، فشركة التأمين ملزمة بتغطية الأضرار التي لحقت بالمضرور ضمن الحد الأعلى لمبلغ التأمين الإجباري، وقد جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية في هذا الشأن(108F ) بأن ال...

	ومن جهة أخرى إذا دفعت شركة التأمين قيمة الأضرار للغير ظناً منها أنه واجب عليها إيفاء لدين أو حق على مالك السيارة أو سائقها بدون إذنهما، فلها استرداده ممن قبضه وليس من مالك السيارة أو سائقها(110F ).
	الفرع الخامس: مدة التقادم في الدعوى المباشرة

	سبق أن ذكرنا(111F ) أن الدعاوى التي تنشأ عن عقد التأمين تتقادم بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادثة التي تولدت عنها الدعوى أو من وقت علم ذي المصلحة بوقوعها. (م 932 مدني) وأن الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين تتقادم وفق الأحكام الخاصة بها.
	ولما كانت دعوى المضرور ضد المؤمن ليس مصدرها عقد التأمين بل مصدرها القانون، فهي لا تخضع لمدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بل تخضع لمدة تقادم خاصة بها وهي خمس عشرة سنة، مثلها في ذلك مثل الدعاوى الناشئة عن القانون والتي تخضع للقواعد العامة طالما ...
	ومع تقديرنا إلى ما ذهبت إليه محكمة التمييز من إخضاع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين لمدة التقادم المدني الطويل إلا أنه لا بد لنا من الإشارة في هذا المقام إلى أن دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين تخضع لقواعد القانون التجاري باعتبار أن شركة التأمي...
	الفرع السادس: إلغاء عقد التأمين وتحويله

	ستفاد من نص المادة 5/1 من قانون السير أنه لا يجوز تسجيل أو ترخص أو تجديد رخصة أي مركبة إلا بعد أن يقدم مالك المركبة عقد تأمين مبرم مع إحدى شركات التأمين المسجلة في المملكة تغطية لأضرار الغير التي يسببها استعمال السيارة، وعلى ذلك فإبراز شهادة التأمين ه...

	014
	الفصل الثاني
	عقد التأمين على الحياة
	مقدمة:

	سبق أن ذكرنا أن التأمين ينقسم إلى قسمين رئيسين: هما تأمين الأضرار والذي يشمل بدوره تأمين الأشياء وتأمين المسؤولية، وتأمين الأشخاص والذي يتعلق بشخص المؤمن له ويهدف إلى دفع مبلغ من النقود إذا وقع خطر معين للإنسان يهدد حياته أو سلامة جسمه، هذا التأمين يش...
	ولما كان التأمين على الحياة من أهم أنواع التأمين على الأشخاص، فقد أفرد له المشرع الأردني أحكاماً خاصة به في المواد من 941 إلى 949 مدني.
	وأول ظهور للتأمين على الحياة كان في لندن عام 1583 بشكل تأمين مؤقت كما أن أول عقد تأمين لمدى الحياة كان في لندن كذلك عام 1762 ويرجع السبب في تأخر ظهور التأمين لمدى الحياة لعزوف الجمهور عن شراء التأمين على الحياة لمدد طويلة كما أن إصدار مثل هذه العقود ط...
	وتجدر الملاحظة إلى أن مشروعية التأمين على الحياة في الشريعة الإسلامية لا تزال موضع جدل بين علماء الدين الإسلامي على النحو الذي أشرنا إليه في مرحلة سابقة(2F ) ولكن القانون الوضعي أقره فيما وضعه المشرع من أحكام خاصة بعقد التأمين على الحياة في المواد من ...
	وللتأمين على الحياة دور هام يلعبه في الحياة الخاصة والعامة، ففي مجال الحياة الخاصة يحرص الإنسان على سلامة جسمه من الإصابات التي تقعده عن تحصيل رزقه ولهذا يلجأ للحصول على تأمين هذه الإصابات التي قد تلحق به. كما يحرص على سلامة حياته الخاصة من أجل ضمان ا...
	وإلى جانب ذلك تعمل وثيقة التأمين على تشجيع الائتمان، حيث يبرم عقد التأمين بناءً على طلب المدين (المؤمن له) لمصلحة الدائن المستفيد بقيمة مبلغ القرض وذلك لضمان حصول الدائن على دينه إذا مات المؤمن له، وهو ما يحصل أيضاً في تأمين الائتمان في بيوع الأجل (ال...
	وإلى جانب ذلك فإن وثيقة التأمين تكون قابلة للتصفية بعد مدة من سريانها فيحصل المؤمن له على قيمة البوليصة محسوماً منها حصة البوليصة من النفقات الجارية والتأمينية وفق حسابات خاصة بالشركة.
	أما على الصعيد العام فإن عوائد وثائق التأمين على الحياة تشكل رصيداً مالياً ضخماً يستثمر في مجال تنشيط الاقتصاد القومي(3F ) ويلزم التشريع شركات التأمين الاحتفاظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة والسارية في الملكة ووزير الصناعة والتجارة الح...
	وفي مجال دراسة الأحكام الخاصة بعقد التأمين على الحياة، فإننا سنتعرض لأهم عقود التأمين على الحياة، تعريف عقد التأمين على الحياة، ثم الملامح الأساسية الخاصة بعقد التأمين على الحياة على ضوء ما جاءت به نصوص القانون المدني الأردني في مواده من 941 إلى 949.
	المبحث الأول
	أنواع عقود التأمين على الحياة
	Kinds of Life Insurance Contracts

	سبق أن ذكرنا أن المشرع قد خصص المواد من 941 إلى 939 من القانون المدني للكلام عن الأحكام الخاصة بعقد التأمين على الحياة وما ذلك إلا لأن هذا النوع من التأمين هو من أهم أنواع التأمين على الأشخاص مما حدا بالمشرع لأن يفرد له تلك الأحكام الخاصة به ومع أن ال...
	فقد أوجد العمل في مجال التأمين على الحياة نمطين أساسيين لتوزيع عقود  تأمين الحياة أولهما هو التأمين الفردي Individual Insurance وثانيهما التأمين الجماعي Group Insurance، وهذه الازدواجية في استخدام أكثر من نمط تأميني هي وسيلة لجذب أكبر عدد ممكن من الرا...
	ولقد تم تحديد أربع فئات من عقود التأمين عبر السنين وهي: التأمين العادي على الحياة Ordinary Life Ins. التأمين الصناعي على الحياة Industrial Life Insurance، تأمين الحياة الجماعي Croup life Insurance وتأمين الحياة الائتماني Credit Life Insurance، فالتأمي...
	المطلب الأول: تأمين الحياة الفردي Individual Life Insurance
	يشتمل هذا النوع من التأمين كما أسلفنا على التأمين العادي والتأمين الصناعي.

	الفرع الأول: التأمين العادي على الحياة
	إن نشاط التامين على الحياة يركز بصفة كبيرة على التأمين العادي على الحياة Ordinary life insurance حيث يصدر غطاء التأمين بناءً على طلبات الأفراد من خلال وكلاء التأمين وهذا النوع من التأمين يمكن له أن يتكيف وفق حاجات الناس المتشعبة، حيث تحسب أقساط هذا ال...
	أولاً: التأمين لحالة الوفاة
	وهو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته ويتفرع عن هذه الصورة من التأمين الصور التالية:
	1ـ التأمين على الحياة العمري The whole life Insurance:
	ويشمل هذا النوع من التأمين أشكال التأمين التي تدفع فيها قيمة الوثيقة عند موت المؤمن له في أي وقت تحدث الوفاة، وهذا النوع من التأمين هو تأمين دائم ويغطي المؤمن له طول الحياة وتدفع أقساط التأمين خلال حياة المؤمن له.
	فإذا تم دفع القسط خلال حياة المؤمن له فإن وثيقة التأمين على الحياة تسمى في مثل هذه الحالة بوثيقة التأمين المباشرة أو العادية Straight life policy, Ordinary life policy  وهي الوثيقة الأكثر انتشاراً في مجال التأمين على الحياة حيث تسمى وثيقة "الخبز والزب...
	وتدفع عوائد البوليصة عند وفاة المؤمن له مع أن لحامل الوثيقة أن يتوقف عن دفع الأقساط ويأخذ المبالغ المتجمعة له بشكل ما يسمى بالبوليصة المدفوعة Paid up policy أو البوليصة المدفوعة نقداً Cash policy.
	ووثيقة التأمين المباشرة أو العادية لا تستخدم كوسيلة للحماية فقط ولكنها تستخدم كأداة للتوفير Savings، فقيمة البوليصة تكون جاهزة لصالح حاملها إذا انتهت الحاجة إلى الحماية التأمينية، وحتى في الحالات التي يكون فيها دفع القسط مستمراً حتى الموت فيمكن لحامله...
	وهناك شكل آخر من أشكال التأمين العمري Whole Life يكون دفع القسط فيه محدداً بفترة معينة Designated Term أو حتى وفاة المؤمن على حياته أيهما أسبق، وعندما ينتهي الوقت المحدد لدفع الأقساط يكون التأمين قد اعتبر مدفوعا Paid - up لمدة حياة المؤمن عليه ويتوقف ...
	وبالطبع فلا يوجد ما يمنع من أن يدفع القسط دفعة واحدة، وتسمى وثيقة التأمين عند ذلك بوثيقة التأمين ذات القسط الوحيد Single Premium life policy وعادة يدفع هذا القسط عند بدء مدة الوثيقة دفعة واحدة Lump Sum، لكن الأغلب أن تدفع أقساط التأمين على دفعات دورية.

	2ـ التأمين المؤقت The Term Insurance:
	وفيه يتم التأمين خلال فترة مؤقتة وعلى ذلك فهو عكس التأمين العمري الدائم الذي يغطي المؤمن على حياته طالما كان حياً، وقد تكون مدة التأمين سنة أو خمس سنوات فإذا وقع الحادث المؤمن منه خلال هذه الفترة قام المؤمن بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه وإذا لم يدفع خ...
	ويعتبر عقد التأمين المؤقت أقدم أنواع عقود التأمين على الحياة فقد صدرت أول وثيقة تأمين على الحياة في لندن 1583 لمدة عام، وتظهر فائدة التأمين المؤقت في بيوع التقسيط وضرورة الاستمرار في سداد الأقساط وإلا حق للبائع استرداد السلعة وبيعها ثانية وفاء للمتبقي...

	3ـ تأمين البقيا:
	وفيه يتم التأمين على حياة شخص لصالح شخص آخر بحيث يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمستفيد إذا مات المؤمن على حياته وبقي المستفيد على قيد الحياة، أما إذا مات المستفيد قبل المؤمن على حياته سقط التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين ومن هنا كان هذا النوع من التأ...


	ثانياً: التأمين على الحياة لحال البقاء


	وهو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بأن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن له مقابل أقساط التأمين، بشرط أن يبقى المؤمن له على قيد الحياة بعد المدة المتفق عليها في العقد.
	وهذا النوع من التأمين هو عكس التأمين المؤقت لحالة الوفاة، إذ أنه في التأمين لحالة البقاء يستحق المؤمن له مبلغ التأمين إن بقي حياً بعد المدة المتفق عليها في العقد، أما في التأمين المؤقت لحالة الوفاة فإن المستفيد يستحق المبلغ إن توفي المؤمن عليه خلال ال...
	والفائدة العملية لهذا النوع من التأمين هو تكوين احتياطي أو إيراد سنوي لطالب التأمين يجده ذخراً له في شيخوخته.
	ونظراً لطبيعة هذا النوع من التأمين فإن المؤمن عليه لا يخضع لفحص طبي كما الحال في التأمين لحالة الوفاة وسبب ذلك أن المؤمن لا مصلحة له ببقائه حياً(10F ).
	ثالثاً: التأمين المختلط Endow Ment Insurance

	ويعرف التأمين المختلط بأنه عقد يتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المستفيد المذكور في عقد التأمين في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد، أو إلى المؤمن عليه إذا ظل حياً حتى نهاية مدة العقد، بشرط قيام المؤمن له بسداد الأقساط المتفق عليها ف...
	ومن ذلك يتضح أن التزام المؤمن  يقتصر على دفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه خلال سريان عقد التأمين كما الحال في التأمين لحالة الوفاة سواء أكان تأميناً مؤقتاً أم تأميناً لمدى الحياة بل يلتزم فيها المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا ظل المؤمن له على قيد الح...
	وعلى ذلك فإن التأمين المختلط يتكون من عقدين من عقود التأمين هما: التأمين لحالة الحياة والتأمين لحالة البقاء ومن ثم فهو تأمين إدخاري أو استثماريمن جانب ومن جهة أخرى فهو يشتمل على جانب تأميني، وعليه فهو يناسب الأفراد الذين يريدون ضمان تكوين مبلغ معين من...
	الفرع الثاني: التأمين الصناعي على الحياة

	لا يندرج تحت فئة التأمين الفردي كذلك ما يسمى بالتأمين الصناعيIndustrial Insurance الذي يتم لمواجهة حالات الطبقات الصناعية من خلال تقديم تأمين على الحياة بمبالغ صغيرة وبأقساط تتناسب مع حاجات العمال مثل الدفعات الأسبوعية التي تكون بحدود عشر دولار أو ربع...
	الواقع أن الفوارق بين تأمين الحياة الصناعي وتأمين الحياة العادي هي فوارق ضئيلة بحيث يمكن القول إن تأمين الحياة الصناعي لا يشكل نوعاً مختلفاً من الغطاء التأميني ولكنه أسلوب يتكيف مع حاجات سوق معين هي سوق ذوي الدخول المتدنية(16F ).
	المطلب الثاني: التأمين الجماعي Croup Insurance

	هو عقد تأمين يعقده شخص لصالح عدة أشخاص تربطه بهم رابطة عمل وهو يعقد على حياة وصحة هؤلاء العاملين وأسرهم وهو عادة يبرم لتغطية العاملين أثناء سنوات عملهم ويدفع قسطه رب العمل وحده أو بالاشتراك مع العاملين، ويمتاز هذا النوع من التأمين في أن المستفيد لا يع...
	ويكون هذا النوع من التأمين إما تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة، وفيه يتسلم الورثة من المؤمن مبلغ التأمين الذي يستحقه مورثه فيما إذا توفي أثناء فترة عمله في المؤسسة وإما تأميناً لحالة البقاء بحيث يكون للعامل أن يتقاضى من المؤمن رأس مال يأخذه دفعة واحدة بعد...
	وإلى جانب التأمين على الحياة فإن التأمين الجماعي يشمل كذلك التأمين ضد المرض وضد الإصابات إذا حدثت أثناء العمل وعادة ما يتخذ التأمين الجماعي شكل التأمين المعاشي Annuity Insurance حيث يتعهد المؤمن للمؤمن له بدفع معاش دوري للمستخدم عند حلول أجل معين، وعن...
	وهذا النوع من التأمين يقدمه رب العمل للعامل عند بلوغه سن التقاعد وبالتالي فهو لا يطبق على العمال المؤقتين وعليه فإن تامين التقاعد لا يسري على العمال إلا بعد فترة تجربة قد تمتد إلى أكثر من سنة(17F ).
	المطلب الثالث: التأمين الائتماني الجماعي على الحياة

	Group Creditor Life Insurance
	يعرف هذا النوع من التأمين بأنه يتضمن إصدار وثيقة تأمين لحساب الدائن ليؤمن حياة المدينين فهو يغطي جماعة المدينين الذين يستدينون على أساس التسديد بالأقساط ويكون الدائن فيه هو المستفيد.
	وهذا النوع من التأمين يستعمله التجار الذين يبيعون بالأقساط، واتحادات الائتمان والشركات المالية والمصارف وغيرهم من الدائمين لتغطية حياة المدينين(18F ).
	وهذا التأمين الائتماني على الحياة هو النوع الوحيد من أنواع التأمين الجماعي على الحياة الذي يسمح لحامل الوثيقة الرئيسة بأن يكون هو المستفيد لذلك فإن هذه الوثيقة تلبي حاجات المؤمنين في ضمان استرداد قروضهم حتى لو أن المستقرض لم يبق على قيد الحياة حتى نها...
	ومن أمثلته في الأردن التأمين على الحياة الذي يقوم به بنك الإسكان على حياة المقترضين وتكتب وثيقة التأمين الائتماني عادة لمدة سنة وينخفض القسط الذي يدفعه المدين تبعاً لانخفاض قيمة الدين(20F ) كما قرر مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني مؤخراً(21F ) تأسيس ...
	المبحث الثاني
	الأحكام الخاصة بعقد التأمين على الحياة
	المطلب الأول: تعريف عقد التأمين على الحياة


	هو عقد يلتزم المؤمن فيه بأن يدفع للؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أن حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر (م 941 مدني).
	ومبلغ التأمين إما أن يكون رأس مال يدفع مرة واحدة أو إيراداً مرتباً مدى الحياة.
	كما أن عقد التأمين قد يشتمل على عدة أشخاص ورد ذكرهم في تعريف عقد التأمين وهم:
	1- المؤمن The Insurer: وهو الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية وقوع الخطر المؤمن منه ويتعهد بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد، ويجب أن يكون شركة تأمين بشكل شركة مساهمة عامة وفقاً لما جاء في المادة 96 من قانون الشركات المؤقت ...
	2- طالب التأمين The Applicant: وهو الذي يقدم طلب التأمين ويوقع وثيقة التأمين وهو المدين بأداء القسط للمؤمن.
	3- المؤمن له The Insured Insure: وهو الشخص الذي تكون حياته موضوع التأمين، والخطر المؤمن منه يكون خاصاً به كما أن الفائدة الناجمة عن عقد التأمين يتوقف أداؤها على وفاته أو حياته.
	4- المستفيد The Benefeciary: وهو الذي يعين في العقد كمستفيد من مبلغ  التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه أو حلول أجل العقد المتفق عليه.

	ويمكن لهؤلاء الأشخاص أن يتجسدوا بشخص واحد كما يمكن أن يظهروا بوثيقة التأمين بعدة صور، فقد يكون طالب التأمين والمستفيد والمؤمن له شخصاً واحداً كما في التأمين لحالة البقاء، وقد يكون طالب التأمين والمؤمن له شخصاً واحداً كما في التأمين على حياته لصالح زوج...
	والمبدأ الرئيسي الذي يسود في التأمين على الحياة باعتباره أحد أنواع التأمين على الأشخاص هو انتفاء صفة التعويض فيه إذ لا يقصد منه تعويض ضرر بل إن المتعاقدين لم يقصدا جعل مبلغ التأمين هو تعويض عن ضرر يتوقف عليه ويقاس بمقداره(22F )، وعلى ذلك جاء نص عجز ال...
	وعقد التأمين على الحياة يخضع للقواعد العامة المقررة في كل عقود التأمين البري باعتبار عقد التأمين بشكل عام من العقود المسماة التي نظمها القانون المدني إلا أنه توجد قواعد خاصة بالنسبة لصحة هذا العقد وللالتزامات التي تقع على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له(...
	المطلب الثاني: انعدام الصفة التعويضية في عقد التأمين على الحياة

	جاء نص المادة 941 مدني صريحاً في أن العوض المالي الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له أو للمستفيد يتم دفعه دون نظر إلى وقوع ضرر للمستفيد أو للمؤمن له وذلك حالما يتحقق الخطر المؤمن منه أو وقت حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة الإثبات أن ضرراً أصاب المؤم...
	ويترتب على انعدام الصفة التعويضية ونظام التأمين على الحياة أن المؤمن يلتزم بأي مبلغ يتفق عليه في وثيقة التأمين، كما يترتب على ذلك جواز تعدد عقود التأمين عن خطر واحد، والجمع بين مبالغ التأمين الواردة بهذه العقود، إذ يجوز للشخص أن يؤمن على حياته بأكثر م...
	المطلب الثالث: الرضا في عقد التأمين على الحياة
	يخضع المؤمن والمؤمن له أو طالب التأمين في رضاهما إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني وإلى سلامة هذا الرضا من كل عيب، ومع ذلك فإن المؤمن (شركة التأمين) لا يثور حول رضاه أي مشكلة باعتباره شخصاً معنوياً تظهر إرادته العقدية من خلال إرادة ممثليه ا...


	أما المؤمن على حياته فلا بد من رضاه سواء أكان هو المستفيد من التأمين أم أولاده وزوجته وذلك طبقاً للقواعد العامة التي تحكم ركن الرضا في العقود.
	لكن المشكلة تثور في التأمين على حياة الغير وما يمكن أن يكتنفه من ظروف تجعل حياة المؤمن عليه محلاً للمضاربة لانعدام مصلحة طالب التأمين في بقاء المؤمن على حياته حياً إذا كان طالب التأمين هو المستفيد من مبلغ التأمين، لكن المشرع احتاط لمثل هذا الاحتمال، ف...
	وهذه الموافقة لا تقتصر على حالة إبرام العقد لأول مرة بل تلزم كذلك عند حوالة الحق الثابت فيها أو تظهير وثيقة التأمين إذا كانت لأمر أو رهنها، إذ لا بد من موافقة المؤمن على حياته لما في تلك التصرفات من مخاطر على حياته.
	فإذا كان المؤمن على حياته فاقداً للأهلية بأن كان قاصراً أو محجوراً عليه لسفه أو عته أو جنون أو غفل، فلا ينفذ عقد التأمين إلا بموافقة من يمثله قانوناً (عجز المادة 942 مدني) أي الوصي أو الولي أو القيم، وهذه الموافقة يجب أن تكون خطية كذلك والكتابة هنا رك...
	ويرتب المشرع الأردني على عدم صدور الموافقة الكتابية من المؤمن على حياته أو الممثل القانوني لقاصر عدم نفاذ العقد، بينما ترتب بعض التشريعات العربية على ذلك البطلان المطلق(26F ).
	وجزءاً عدم النفاذ يرقي إلى مرتبه البطلان إذ أننا لو قلنا بأجازته إذا صدرت موافقة من تقرر عدم النفاذ لصالحه لخالفنا النص القانوني الذي يشترط صدور الموافقة قبل إبرام العقد، مما يعني عملياً بطلان عقد التأمين الذي يصدر دون موافقة كتابية من المؤمن على حيات...
	هذا وتجدر الإشارة إلى أن جواز إبرام عقد التأمين على حياة القاصر بموافقة ممثله القانوني قد جاء مطلقاً مما يمكننا من القول إن مثل هذا التأمين قد يعقد على حياة الجنين إذا وافق ممثله القانوني على ذلك خطياً قبل إبرام العقد(27F ).
	المطلب الرابع: محل عقد التأمين على الحياة

	محل التأمين على الحياة هو دائماً الخطر المتعلق بحياة المؤمن له فالتأمين حال الوفاة محله موت المؤمن على حياته والتأمين لحال البقاء أو الحياة محله عدم موت المؤمن على حياته حتى انقضاء أجل العقد، والتأمين المختلط محله موت المؤمن على حياته أو بقاؤه حياً بع...
	ولما كانت حياة الإنسان عرضة لكثير من الأخطار ونظراً لتعدد أسباب الموت وتنوعها، لذلك يحرص المؤمن على التثبت من مدى الخطر الذي يقبل التأمين ضد حدوثه كما أن حدوث الخطر يجب ألا يتعلق بمحض إرادة أحد الطرفين على النحو الذي سبق ذكره في تطور شروط الخطر في عقو...
	الفرع الأول: تثبت المؤمن من مدى الخطر الذي يريد تأمينه

	يمتاز عقد التأمين على الحياة بأن طالب التأمين لا يلتزم بإعلام المؤمن عن تفاقم الخطر خلافاً للأنواع الأخرى من التأمين، ذلك أن المؤمن يأخذ على عاتقه كافة أحوال تفاقم الخطر وخاصة ما تعلق منه بصحة المؤمن له وإلا فقد التأمين على الحياة هدفه(29F ).
	وعلى ذلك يحرص المؤمن على معرفة طبيعة الخطر المراد التأمين ضد حدوثه ومداه ويربط ذلك بالقسط الذي يجب أن يتقاضاه من المؤمن له كما يحرص على تبيان جدية طالب التأمين والدوافع التي تكمن خلف طلبه ومن أهم الوسائل التي تعينه على التيقن من مدى الخطر الذي يقبل تأ...
	أولاً: الكشف الطبي
	يلجأ المؤمن إلى إجراء كشف طبي على المؤمن على حياته للتأكد من مدى سلامته الجسمية ولمساعدته في تقدير احتمال وقوع الخطر والاستفادة من جدول الوفيات المتعلق بالأعمار المختلفة للمؤمن لهم، وإضافة إلى ذلك يلتزم المؤمن له بالإجابة عن الأسئلة الواردة في طلب الت...

	ثانياً: ما يقوم مقام الكشف الطبي كثيراً ما ينفر المؤمن له من الكشف الطبي مما يؤدي إلى تقليل فرص إبرام عقود التأمين على الحياة
	ولذا أخذ المؤمنون يتساهلون في موضوع الكشف الطبي خاصة في عقود التأمين الجماعية على الحياة ويكتفون بالإجابة التي يحصلون عليها من المؤمن لهم على مجموعة من الأسئلة تتعلق بالحالة الصحية والمالية والعمرية للمؤمن له، أو يلجأون لتحديد مقدار التأمين أو تحديد س...

	ثالثاً: استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين على الحياة
	وحتى يطمئن المؤمن إلى مدى الخطر الذي يؤمنه فإنه يلجأ إلى استبعاد بعض المخاطر صراحة في وثيقة التأمين كاستبعاد الوفاة بسبب المبارزة وتنفيذ حكم الإعدام ومسابقات السرعة في السيارات والسفر بالطائرات أو إلى مناطق موبوءة وأخطار الحروب الخارجية التي لا بد من ...


	وتجدر الملاحظة في هذا الشأن بأن المؤمن له ملزم بتقديم البيانات التي يراها المؤمن ضرورية لتكوين صورة صحيحة عن مدى الخطر موضوع التأمين فإن أخل بهذا الالتزام فلا يترتب على ذلك بطلان التأمين إلا إذا كانت سن المؤمن عليه الحقيقية تزيد على الحد المعين في لوا...
	أما إن كان البيان المتعلق بتقليل السن لا يزال ضمن سن التأمين الوارد في لوائح شركة التأمين، فإن العقد لا يبطل بل يخفض مبلغ التأمين بما يساوي النسبة بين مقدار القسط المتفق عليه والقسط الواجب دفعه على أساس السن الحقيقية (م 947/2 مدني).
	أما إذا كان السن المعلن أكبر من السن الحقيقي ولكن ضمن حدود الحد الأعلى لسن التأمين المقبول من الشركة فإن على المؤمن أن يرد الزيادة للمؤمن له وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب والسن الحقيقية للمؤمن له (م 947/3 مدني).
	وقد عبر القضاء الأردني بجلاء في أحد أحكامه(31F ) عن التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه لما له من أهمية خاصة في عقد التأمين على الحياة لأن محل التأمين هنا هو حياة الإنسان بما ...
	ويتصل بموضوع  البيانات الخاطئة ما جرى عليه العمل من إدراج شرط يسمى بشرط عدم المنازعة Incontestable clause والذي يفيد بأنه إذا مضى على سريان وثيقة التأمين سنتان فإن شركة التأمين لا تستطيع المنازعة بما ورد في الوثيقة، فإن انتهى هذا الوقت فعلى المؤمن دفع...
	كما يتصل بموضوع الخطر المؤمن منه ضرورة إعلام المؤمن له أو المستفيد للمؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه، وإذا كان مثل هذا الشرط الذي يدرج عادة في وثائق التأمين ملزماً للمؤمن له في عقود التأمين الأخرى إلا أن الأمر ليس كذلك في عقد التأمين على الحياة وذلك لعدم ...
	الفرع الثاني: عدم تحقق الخطر بمحض إرادة أحد طرفي عقد التأمين

	من المعروف أن أحد شروط الخطر المؤمن منه ألا يكون متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفي العقد فالشرط الجوهري للخطر أن يكون غير محقق الوقوع، فإذا تعلق وقوعه بمحض إرادة أحد الطرفين أصبح محقق الوقوع وبالتالي يتنافى وجوهر عقد التأمين(34F ).
	ومن أهم تطبيقات هذا المبدأ الذي يسود عالم التأمين بشكل عام والتأمين على الحياة بشكل خاص.
	- انتحار المؤمن على حياته.
	- اعتداء المستفيد على المؤمن على حياته.
	أولاً: انتحار المؤمن على حياته

	سبق أن تعرضنا لذلك في معرض الشروط اللازم توافرها في الخطر التأميني(35F ) ومع ذلك فإننا نستعرض هذه الحالة من حالات عدم توافر شروط الخطر التأميني إذا تعلق وقوع الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين، ذلك أن المادة 943 مدني تنص على ما يلي(36F ):
	1- "لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له، وعليه أن يرد إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
	2- فإذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره".

	وعلى ذلك فإننا نلاحظ أن المشرع فرق بين الانتحار العمدي والانتحار غير العمدي.
	فالانتحار العمدي هو اتجاه إرادة الشخص إلى أن يضع حداً لحياته عن قصد مدركاً نتائج ما سيقدم عليه ولذا فإن الخطر غير محقق الوقوع يصبح محقق الوقوع بإرادة المؤمن على حياته وهو ما ينافي شروط الخطر التأميني ثم إنه في الوقت نفسه عمل غير مشروع ومن شروط الخطر ا...
	وما دام الانتحار مخالفاً للنظام العام فإن البطلان الذي يترتب عليه هو بطلان مطلق، ولذلك فإن المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين ولا يلتزم المؤمن بدفعه، ومع ذلك فإن على المؤمن أن يرد للمستفيد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين(38F ) وطالما جاء النص عاماً فلا ...
	أما الانتحار غير العمدي فهو إقدام الشخص على وضع حد لحياته دون وعي وإدراك منه غير مدرك لنتائج فعله كمن يقتل نفسه عن عمد أو عن خطأ ولو كان جسيماً أو كان مصاباً بمرض أفقده السيطرة على نفسه، وفي مثل هذه الحالة فإن الآثار التي تترتب على ذلك هي نفس آثار الم...
	ويقع عبء إثبات انتحار المؤمن على حياته بدون وعي أو إدراك على المستفيد من التأمين، لكن هذا لا يمنع المؤمن من أن يثبت بكافة الطرق أن المؤمن على حياته انتحر عمداً ويرجع تقدير الانتحار بين أن يكون عمدياً أو غير عمدي لقاضي الموضوع(39F ).
	واستطراداً لنفس الفكرة فإن المؤمن على حياته إذا أقدم على تعريض حياته لموت محقق قياماً بواجب إنساني فمات، لم يكن فعله انتحاراً كمن يهب لنجدة غريق فيغرق هو نفسه ويموت والسيدة التي تنتحر توقياً من العار إذا تعرضت للاغتصاب، ففي مثل هذه الحالات لا تعتبر هذ...
	ثانياً: اعتداء المستفيد على حياة المؤمن له

	عالجت هذه الحالة المادة 944 مدني فنصت على:
	1- "يبرأ المؤمن من التزامه إذا تم التأمين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه.
	2- فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فإنه يحرم من مبلغ التأمين وإذا كان ما وقع مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر".

	ويلاحظ هنا أن المشرع لم يوفق في صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة إذ أن المعنى الذي يمكن فهمه من النص الحرفي لهذه الفقرة أن التأمين إذا تم لصالح شخص آخر أي المستفيد غير طرفي العقد وتسبب المؤمن له أي طالب التأمين في وفاته فإن ذمة المؤمن تبرأ من دفع مبل...
	وعلى ذلك فإن ما يستفاد مما جاء في الفقرة الثانية من المادة 944 مدني أردني بأنه إذا عقد التأمين على حياة المؤمن له وكان المستفيد شخصاً آخر، وقام هذا المستفيد بالتسبب في موته أو حرض على قتله فقتل، والمفروض هنا أن التأمين تأمين على الحياة لحالة الوفاة ول...
	ويشترط لإبراء ذمة المؤمن من أداء عوض التأمين في حالة قتل المؤمن على حياته من قبل المستفيد أن يكون القتل عمداً، فإن تسبب في موته خطأ أو أنه ضربه ضرباً أدى إلى موته بدون قصد القتل، فإن المؤمن يبقى ملتزماً بأداء عوض التأمين ولا عبرة لتبرئه المستفيد من ته...
	إن الآثار التي تترتب على ثبوت تسبب المستفيد بقتل المؤمن على حياته هي حرمانه من قيمة التأمين على نحو ما أشرنا إليه سابقاً فإذا كان المستفيدون أكثر من واحد سرى الحكم على القاتل فقط دون الآخرين.
	وكذا تبرأ ذمة المؤمن من التزاماته بأداء قيمة التأمين، وهو وضع يتفق عليه عدد من التشريعات العربية(42F ) وتخالفه تشريعات أخرى(43F ) حيث ترى هذه أن المؤمن لا يبرأ كلياً من التزامه بل عليه أن يدفع احتياطي التأمين لا مبلغ التأمين لطالب التأمين أو ورثته بشر...
	المطلب الخامس: التأمين لمصلحة الغير
	غالباً ما يكون التأمين على الحياة بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين لحالة البقاء تأميناً لمصلحة الغير فالرجل عادة يؤمن على حياته لمصلحة أولاده وزوجته بما يشتمل عليه هذا التأمين من ادخار وتأمين ضد العجز والشيخوخة والإصابات التي قد تفضي إلى الموت ويسمى ...


	واشتراط التأمين لمصلحة الغير قائم على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير التي شرع القضاء الفرنسي بتطبيقها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أي ما بين 1876 ـ 1896(44F ).
	وتعيين المستفيد يتم عادة دون مقابل أي على سبيل التبرع للزوجة والأولاد أو لشخص تربطه بالمؤمن على حياته صلة قربى وثيقة ويعتبر التأمين لمصلحة الغير على سبيل التبرع فما بين المستفيد والمؤمن على حياته هبة غير مباشرة معفاة من شكل الهبة مع خضوعها لأحكام الهب...
	وعلى ذلك فإن المسائل التي يمكن بحثها في هذا الموضوع هي:
	1- تعيين المستفيد.
	2- قبول المستفيد للتعيين.
	3- رجوع المؤمن في تعيين المستفيد.
	4- الحق المباشر الذي ينشأ للمستفيد.
	الفرع الأول: تعيين المستفيد The Appointment of the Beneficiary

	غالباً ما يكون طالب التأمين والمؤمن على حياته شخصاً واحداً لكن يمكن أن يؤمن طالب التأمين على حياة الغير لمصلحة شخص آخر.
	ففي الحالة الأولى يقوم طالب التأمين أو المؤمن على حياته بتعيين المستفيد ويأتي ذلك تطبيقاً لما ورد في المادة 945/1 مدني أن للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ  التأمين إلى أشخاص معينين في العقد أو إلى من يعينهم فيما بعد.
	فحق التعيين يعتبر حقاً شخصياً للمؤمن على حياته لا يجوز لغيره أن يستعمله كالورثة أو الدائنين، كما أن هذا التعيين يكون بإرادة المؤمن على حياته الفردي فلا يتوقف على موافقة المؤمن أو المستفيد. وإذا مات دون أن يعين مستفيداً فإن المبالغ المتفق على دفعها لا ...
	أما في الحالة الثانية أي في التأمين على حياة الغير لمصلحة شخص آخر غير طالب التأمين فإن حق تعيين المستفيد يكون لطالب التأمين لأنه هو الملتزم بأداء أقساطه علماً بأن مثل هذا التعيين لا يسري إلا بموافقة المؤمن على حياته كتابة، دون موافقة المؤمن والمستفيد،...
	وتعيين المستفيد قد يكون في العقد نفسه أو في وقت لاحق على إبرامه، إذ يبقى هذا الحق قائماً للمؤمن على حياته حتى استحقاق مبلغ التأمين، كما لو أمن على حياته لصالح شخص كوصيه له وبالتالي يتحدد المستفيد عن موت المؤمن على حياته ويستحق المستفيد مبلغ التأمين عن...
	أما عن كيفية تعيين المستفيد فإنه قد يعين بالاسم أو بذكر صفات معينة تساعد على تعيينه، وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 945 مدني إلى طريقة تعيين المستفيدين بذكر صفاتهم كالزوجة والأولاد أو فرعه أو ورثته وعليه فإن مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصف...
	أما عن الشكل الذي يجب أن يتم فيه تعيين المستفيد فإن الأغلب أن يتم بوثيقة التأمين نفسها أو بملحق لها أو بمجرد رسالة توجه من المؤمن على حياه للمؤمن، ذلك أن حق تعيين المستفيد هو حق شخصي للمؤمن عليه يتعلق بإرادته المنفردة حتى إعلام المؤمن بهذا التعين، كما...
	الفرع  الثاني: قبول المستفيد للتعيين The Acceptance of the Beneficiary

	ذكرنا فيما سبق أن التأمين على الحياة لمصلحة الغير يكيف قانوناً بأنه اشتراط لمصلحة الغير وعلى ذلك فإن لهذا الغير أن يقبل بهذا الاشتراط أو أن يرفض لأنه لا يجبر شخص على قبول حق لصالحه.
	ولا يشترط في قبول المستفيد شكل خاص بل كل تعبير عن إرادته سواء بالقول أو بالكتابة بأي شكل، وهذا القبول قد يكون صريحاً إذا ظهر في وثيقة التأمين أو في ملحقها أو في رسالة موجهة للمؤمن أو للمؤمن له، وقد يكون ضمنياً كمن ينزل عن حقه للغير أو يطالب المؤمن بمب...
	والقول مثل التعيين تصرف بإرادة منفردة، يصدر عن المستفيد وهو حق شخصي له لا يجوز أن يمارسه غيره من دائنيه أو ورثته إذا توفي، كما لا يشترط فيه الأهلية الكاملة بل يمكن أن يكون قاصراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان قاصراً ناب نائبه في القبول وليه، فإن كان المؤم...
	وهذا القبول لا يتقيد بوقت معين بل يبقى مجاله مفتوحاً أما المستفيد منذ إبرام العقد وأثناء سريانه طالما كان التعيين سارياً، إلا إذا نقضه المؤمن له قبل إعلان المستفيد لقبوله، فيجوز إعلان القبول حتى بعد إعلان إفلاس المؤمن له لأن حقه ثابت بمجرد التعيين كما...
	الفرع الثالث: رجوع المؤمن له في تعيين المستفيد

	جاء نص المادة 211/1 مدني على نحو يجيز للمؤمن له دون دائنيه أو ورثته نقض تعيين المستفيد وذلك قبل أن يعلن المستفيد قبوله للمؤمن له أو للمؤمن ـ ويعني ذلك أن نقض التعيين حق شخصي للمؤمن له لا يجوز لغيره أن يمارسه، بشرط أن يكون هذا النقض أو الرجوع في تعيين ...
	وعلى ذلك فإن الرجوع في تعيين المستفيد لا يكون إلا قبل صدور قبول المستفيد أو بعد رفضه لتعيينه مستفيداً، فإذا أعلن قبوله أصبح حقه نهائياً في مبلغ التأمين ولا يجوز للمؤمن له عزله فإذا تعاصر القبول مع الرجوع كانت العبرة بالأسبق منهما في الصدور ولأي منهما ...
	ومع ذلك يجوز للمؤمن له عزل المستفيد حتى في حالة إعلان قبوله إذا حاول المستفيد قتل المؤمن له (م 944/2 مدني) وله أن يستبدله بشخص آخر أو أن يجعل تركته هي المستفيدة من التأمين كما يجوز له ذلك إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً وذلك قياساً  على جواز الرجوع في ا...
	وبالطبع إذا مات المستفيد قبل المؤمن له سقط حقه في قيمة التأمين ولا ينتقل لورثته لأن التعيين قائم على اعتبار شخصي متصل بالمستفيد شخصياً بل تنتقل القيمة لورثة المؤمن له كورثة لا كمستفيدين إذا لم يعين مستفيد آخر.
	الفرع الرابع: الحق المباشر الذي يثبت للمستفيد

	التأمين على الحياة لصالح الغير هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، وقد جاء نص المادة 210 مدني في هذا الشأن على النحو التالي(51F ):
	1- "يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة مادية كانت أو أدبية.
	2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي نشأت عن العقد.
	3- ويجوز أيضاً للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك".

	ويتضح من ذلك أن للمستفيد حقاً مباشراً في مواجهة المؤمن من تاريخ العقد(52F ) لا من تاريخ استحقاق مبلغ التأمين، فقبول المستفيد هو إقرار لحق موجود منذ إبرام العقد فهو ليس قبولاً لإيجاب حتى يتوقف وجود هذا الحق على تلاقي الإيجاب بالقبول ومن ثم يمكن حصول ال...
	وعلى ذلك فإن حق المستفيد هو حق مباشر من العقد فيما بين المؤمن والمؤمن له ويستطيع أن يطالب المؤمن بموجب هذا الحق مباشرة بدون أن تمر هذه المطالبة عبر ذمة المؤمن له.
	أولاً: القيود التي تحيط بهذا الحق المباشر
	1-  إذا كان تعيين المستفيد من باب التبرع فيلزم بقاؤه حتى موت المؤمن له نظراً للاعتبار الشخصي في تعيين المستفيد، فإن مات المستفيد قبل المؤمن له فلا حق لورثته بمبلغ التأمين حتى ولو كان هذا المستفيد قابلاً للتعيين وعندها ينتقل مبلغ التأمين إما لمستفيد آخ...
	أما إذا كان المستفيد دائناً للمؤمن له ومات فإن استحقاق ورثة المستفيد لمبلغ التأمين يبقى قائماً عند حلول أجل الدين وذلك لأن التأمين ضمان لهذا الدين.
	2-  إن المؤمن يلتزم بالوفاء بالحق المباشر للمستفيد من تاريخ علمه بقبول المستفيد للاشتراط لمصلحته، أما قبل ذلك فلا التزام عليه بحيث لو دفع لورثة المؤمن له تبرأ ذمته من المسؤولية في مواجهة المستفيد وما على هذا الأخير إلا الرجوع على الورثة للمطالبة بحقه.
	3-  للمؤمن الحق في أن يدفع بمواجهة المستفيد بجميع الدفوع التي تنشأ عن العقد أي تلك الدفوع التي له في مواجهة المؤمن له (عجز الفقرة الثانية من المادة 210).

	ثانياً: النتائج التي تترتب على الحق المباشر للمستفيد

	يستفاد مما جاء في الفقرة الثانية من المادة 210 مدني بأن حق المستفيد في مواجهة المؤمن هو حق مباشر ومستمد من العقد.
	1- النتائج التي تترتب على كون هذا الحق حقاً مباشراً في مواجهة المؤمن هي:
	‌أ- أن ورثة المؤمن له لا علاقة لهم بمبلغ  التأمين المشترط لصالح المستفيد، فهو حر في تعيين الجهة المستفيدة من وثيقة التأمين كما أنه حر في دفع أقساطها اللهم إلا إذا تم ذلك خلال مرض الموت فعند ذلك تأخذ الأقساط المدفوعة حكم الوصية فلا تنفذ فيما جاوز الثلث...
	‌ب- ليس لدائني المؤمن له الحق بالمطالبة بقيمة التأمين التي استحقت للمستفيد لأن هذا الأخير قد اكتسبها من عقد التأمين لا من المؤمن له إذ أن هذه القيمة لا تعتبر من تركة المؤمن له (م949 مدني) بل إن المستفيد قد اكتسبها من المؤمن مباشرة دون أن تمر بذمة المؤ...


	وفي مجال علاقة الدائنين بالمؤمن له، أن الأصل ألا يحق لهم التدخل في تصرفاته الخاصة طالما كان موسراً يمكنه شراء بوليصة التأمين على الحياة كما يمكنه الوفاء بديونهم عند حلول أجلها ومن ثم فإن المستفيد يستحق كامل عوائد بوليصة التأمين، كما لا يعترض الدائنون ...
	2- النتائج التي تترتب على اعتبار حق المستفيد مصدره عقد التأمين نفسه هي:
	‌أ- أن حق المستفيد يوجد مع وجود عقد التأمين وينبني على ذلك أن المؤمن له إذا فقد أهليته بعد العقد وقبل القبول فإن للمستفيد أن يعلن قبوله ويرتب هذا القبول أثره القانوني.
	‌ب- إن رفض المستفيد لحقه في قيمة التأمين يفسح المجال أمام دائنيه للطعن في تصرفاته بالدعوى البولصية لأن رفضه يعتبر إفقاراً لذمته المالية وللضمان العام للدائنين.
	‌ج- للمؤمن أن يدفع في مواجهة المستفيد بكافة الدفوع التي له في مواجهة المؤمن له كالدفع بفسخ العقد بسبب عدم دفع الأقساط إلى المؤمن له أو أن الخطر غير مشمول بعقد التأمين وهو ما أشار إليه عجز الفقرة الثانية من المادة 210 مدني.

	الفرع الخامس: التأمين على الحياة وحق الحلول محل المؤمن له

	في التأمين على الحياة لا يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له أو المستفيد بالرجوع على الغير المسؤول عن وقوع الحادث وهو عكس ما هو عليه الحال في التأمين من الأضرار، الذي يجوز فيه أن يحل المؤمن محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤم...
	وعلى ذلك جاء نص المادة 948 مدني ليقرر "إذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة، مبلغ التأمين، فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه" ويستفاد مما جاء في نص هذه المادة (948 مدني)  أن الحكم الوا...
	وعلى ذلك فليس للمؤمن أن يرجع على المتسبب في وقوع الحادث بدعوى شخصية على أساس أن المسؤول قد ألحق به ضرراً فأصبح ملزماً بدفع عوض التأمين، وسبب ذلك أن التزام المؤمن بدفع عوض التأمين هو مقابل لما قبضه من أقساط لأن مسبب الضر لم يوقع به ضرراً ما.
	وعليه فإن أجيز له الرجوع على المسؤول فإن ينجم عن ذلك إثراء للمؤمن بلا سبب على حساب الغير(55F ).
	وينبثق مبدأ عدم جواز حلول المؤمن محل المؤمن له من انعدام الصفة التعويضية في عقد التأمين على الأشخاص بشكل عام، بحيث أن للمؤمن له أن يتقاضى مبلغ التأمين من المؤمن ويرجع على المسؤول عن الضرر، كذلك له أن يجمع بين مبلغ التأمين وبين التعويض الذي يستحقه من م...
	ولا سبيل للمؤمن لمنع المؤمن له من الجمع بين التعويض ومبلغ التامين، إلا أن يستبعد من وثيقة التأمين الأخطار التي تنجم عن خطأ الغير وبالتالي فلا يرجع المؤمن له على المؤمن بل يرجع على مسبب الضرر ومن ثم لا يتقاضى المؤمن له إلا مبلغاً واحداً هو التعويض الذي...
	الفرع السادس: إنهاء عقد التأمين على الحياة والتوقف عن دفع الأقساط

	أعطى المشرع للمؤمن له حق التحلل من عقد التأمين على الحياة من دفع الأقساط اللاحقة فيما نصت عليه المادة 946 من أنه: "للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إعلام المؤمن خطياً برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة".
	وهذا النص يعالج حالة إنهاء عقد التأمين على الحياة بالإرادة المنفردة للمؤمن له وذلك تخفيفاً عنه بسبب طول مدة هذا العقد واحتمال تقلب الظروف لدى المؤمن له مما قد يقعده عن الوفاء بأقساط التأمين المطلوبة، وعلى ذلك أتاح له المشرع فرصة التحلل من العقد بإرسال...
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	الفصل الثالث
	عقد التأمين من الحريق
	Fire Insurance Contract
	مقدمة:

	التأمين من الحريق هو نوع من التأمين على الأشياء الذي يشمل عدة أنواع أخرى من التأمين كالتأمين من السرقة والاختلاس والتأمين من تلف المزروعات وموت الحيوانات والتأمين البحري وغير ذلك من أنواع التأمين على الأشياء.
	وقد خص المشرع الأردني بالذكر التأمين من الحريق من بين أنواع التأمين على الأشياء وأفرد له أحكاماً خاصة في المواد من 933 إلى 940 إلى جانب التأمين على الحياة الذي شرحناه سابقاً، وذلك على أساس أن أحكام عقد التأمين من الحريق تسري بوجه عام على جميع أنواع ال...
	تعريف عقد التأمين من الحريق:

	لم يتعرض التقنين المدني الأردني لتعريف عقد التأمين من الحريق ولكننا يمكن أن نعرفه على ضوء ما جاءت به المادة 933 مدني بأنه عقد يقصد به تعويض المؤمن له عن الهلاك أو الضرر الذي يصيب ممتلكاته بسبب الحريق.
	طبيعة عقد التأمين من الحريق:

	إن الخسارة الناجمة عن الحريق حتى يمكن أن تغطى بعقد تأمين من الحريق لا بد وأن يوجد فيها لهب أو اشتعال حقيقي Actual Flame or Burning أي أن النار لا بد وأن تكون عدوانية Fire-Hostile فالصفة العدوانية للنار يسهل تقديرها إذا نشأت هذه النار عن حادث مثل تماس ...
	فعقد التأمين من الحريق لا يغطي المؤمن له عن الأضرار التي تصيب الأثاث القريب من موقد النار بسبب تعرضه للحرارة، ذلك أن النار بقيت في الموقد ومن ثم فإنها تسمى بالنار المألوفة، أو الودية Friendly Fire لكن إذا توهج الأثاث واشتعل بفعل الحرارة الزائدة فإن ال...
	وعلى ذلك فلو أن خاتماً مؤمناً عليه ضد الهلاك بما في ذلك التلف المباشر أو لضرر بسبب الحريق، وقع عرضاً في محرقة نفايات وأصابه ضرر فإن المؤمن لا يلزم بتعويض المؤمن له عما أصاب الخاتم من ضرر بسبب الحريق، ذلك لأن النار لم تكن عدوانية لأنها كانت تشتعل في ال...
	وبعد هذه الفكرة العامة عن الحريق الذي يكون موضوعاً للتأمين منه، فإننا سنعالج عقد التامين من الحريق وفق ما جاء به القانون المدني الأردني.
	المبحث الأول
	تحديد الأضرار المشمولة بعقد التأمين من الحريق
	نصت المادة 933 مدني على أن المؤمن يكون مسؤولاً في التأمين ضد الحريق(2F ):
	1- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى، أو عن كل ما يعتبر عرضاً داخلاً في شمول هذا النوع من التأمين.
	2- عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
	3- عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ كان نتيجة سرقة.



	يتضح من النص السابق أن التأمين من الحريق يشمل جميع الأضرار الناشئة عن الحريق أي عن اشتعال النار بصفتها العدوانية، وقد ترك المشرع تحديد ما يدخل ضمن التأمين من الحريق للعرف وعليه فقد ورد في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية(3F ) بأنه إذا كان موضوع عقد ال...
	ومن ذلك يتبين أن المشرع الأردني قد مال لصالح المؤمن له فكفاه مؤونه الحصول على تأمين إضافي عن هذه الأخطار التي قد تسبب تلفاً للأشياء المؤمن عليها بفعل الحريق، إلا أن المشرع لم يتطرق إلى النتائج الناجمة عن الحرب الخارجية أو الداخلية والاضطرابات الشعبية،...
	وقد أقر القضاء الأردني في أحد أحكامه(7F ) شمول عقد التأمين على الأضرار والاضطرابات الناجمة عن أعمال الشغب وكذا أعمال السلطة العامة وما ينجم عنها من أضرار، عند إخمادها لعمليات الشغب أو الإخلال بالأمن، ومن جهة أخرى أقر استثناء الأحوال غير العادية التي ت...
	ويتبين من قراءة نص الفقرة الأولى من المادة 933 مدني أردني أن الأضرار الواردة فيها والتي يسأل عنها المؤمن هي الأضرار المشمولة بعقد التأمين والناشئة مباشرة عن الحريق مما يتطلب بيان معنى الحريق أولاً ثم معنى الأضرار المباشرة ثانياً.
	فالحريق Fire لم يذكر تعريف له في عقد التأمين وإنما تولى القضاء إيجاد تعريف له فقد جاء في أحد الأحكام الأمريكية المتعلقة بالاحتراق الذاتي في صوف رطب بأن الاحتراق الذاتي Spontaneous Combustion هو عادة أكسدة سريعة، فالنار هي أكسدة تكون من السرعة بحيث ينج...
	إن وجود الحرارة والبخار والدخان دليل على وجود نار لكنها إذا أخذت كوحدات منفصلة فإنها لا تثبت وجود النار، فالحرارة ما لم يصحبها اشتعال، فإنها وإن سببت سخونة أو تفحماً فلا تعتبر ناراً، فحتى تنشأ النار لا بد للاحتراق من أن يحصل بسرعة تكفي لتوليد لهب أو ت...
	فإذا كان ذلك في الفقه القانوني الأمريكي فإن معنى الحريق عندنا يترك للعرف ولتقدير القضاء الذي قرر في أحد أحكامه(10F ) بأن الأموال المؤمنة إذا تلفت نتيجة لأصابتها بالشظايا والرصاص، ومع أن الرصاص يحدث اشتعالاً في محيط الدخول عند الاختراق، فإن ذلك لا يكفي...
	أما معنى الضرر المباشر فإن ذلك يعني أن يكون الضرر ناجماً مباشرة عن الحريق أو أن الحريق هو السبب المباشر لوقوع الضرر Fire Must be the Immediate or Proximate Cause وذلك تمييزاً عن السبب البعيد The Remote Cause.
	ومن الأمثلة على الأضرار التي يكون سببها المباشر الحريق، الأضرار الناتجة عن الحرارة أو الدخان أو السناج Soot التي تنشأ عن النار العدوانية Hostile أما الأضرار التي تنشأ عن البخار أو الدخان أو الحرارة المنبعثة عن نار أليفة فإنها لا تدخل في الأضرار المشمو...
	ومن الأمثلة عن الأضرار المباشرة للحريق كذلك احتراق آلة بسبب حريق شب في أحد أبراج بناية، الأمر الذي سبب تماساً كهربائياً أدى إلى تلف الآلة، وكذا احتراق سفينة وغرقها مما نجم عنه غرق البضائع المحمولة على ظهرها قبل أن تحترق والتي كانت مؤمنة ضد الحريق، إذ ...
	كما اعتبر ضرراً مباشراً ناجماً عن الحريق انهيار أجزاء من المبنى المحترق، ما سبب ضرراً لممتلكات الجوار الأمر الذي اعتبر المؤمن على هذه الممتلكات مسؤولاً مسؤولية ناجمة عن الحريق مباشرة.
	وهكذا فالضرر يعتبر ناتجاً مباشرة عن الحريق إذا وصلت النار إلى الشيء المؤمن عليه أو اقتربت منه بحيث أن الضرر يكون ضمن دائرة الاحتمال والمعقول(12F ).
	الفرع الأول: الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق

	إذا وقع الحريق، فاحترق المنزل المؤمن عليه أو جزء منه مع الأمتعة الموجودة بداخله التزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي نشأت عن الحريق فالمؤمن يعوض المؤمن له عن الخسارة الفعلية الناجمة عن الحريق في حدود الحد الأعلى لقيمة التأمين كما يعوض المؤمن ...
	إن بعض الأضرار المباشرة الناشئة عن الحريق ينصرف أساساً إلى الأضرار الناشئة رأساً عن الحريق أي الأضرار التي أصابت الشيء المؤمن عليه مباشرة فلا تتعداه إلى غيره ومن ثم فلا يضمن المؤمن الضرر الذي يصيب الأشخاص أثناء الحريق كما لا يضمن فوات المنفعة من الشيء...
	وأخيراً فقد أضافت الفقرة الرابعة من المادة 933 مدني إلى الأضرار التي تنشأ عن الحريق وتقع تحت مسؤولية المؤمن "ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفاؤها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة".
	ذلك أن المؤمن له يلتزم بعمل كل شيء لازم لإنقاذ الممتلكات المهددة بالحريق، ومن ضمن هذه الوسائل نقل الأشياء المؤمن عليها من مكان الحريق إلى مكان آمن أو حتى رميها في الشارع عند الضرورة لإنقاذها من الحريق فإذا أصابها ضرر فإن ذلك يعزى إلى الحريق كسبب مباشر...
	والتأمين يتبع الشيء المؤمن عليه في المكان الجديد لمدة خمسة أيام وبعدها يصبح المؤمن له بلا غطاء ما لم يحصل على غطاء جديد(15F ).
	فإذا فقدت الأشياء المؤمن عليها فإن المنطق الطبيعي يعتبر فقدانها بسبب الحريق أي يفترض أن الحريق قد التهمها ومن ثم يسأل المؤمن عن التعويض عن قيمتها طبقاً لوثيقة التأمين.
	أي أن المشرع قد أقام قرينة قانونية لصالح المؤمن له مفادها أن ضياع الأشياء المؤمن عليها أثناء الحريق إنما كان بسبب الحريق نفسه.
	ويستثنى من ذلك حالة اختفاء أو ضياع الأشياء المؤمن عليها بسبب السرقة حيث تبرأ ذمة المؤمن من التعويض ويقع عبء إثبات أن الاختفاء كان بسبب السرقة على عاتق المؤمن، وطالما أن هذا الإثبات يتعلق بأمور مادية فله حرية الإثبات بكافة الطرق، وعادة ما يثبت المؤمن ل...
	هذا ويميل القضاء في الولايات المتحدة إلى شمول السرقة بالغطاء التأميني ضد الحريق في الحالات التي تكون فيها الأضرار مباشرة والتي يكون فيها المؤمن له قد تصرف تصرفاً حصيفاً Purdently(17F ).
	وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن أحكام المادة 933 من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
	الفرع الثاني: خطأ المؤمن له وخطأ تابعيه

	تنص المادة 934 مدني على أن:
	1- يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.
	2- ولا يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك.

	كما تنص المادة 935 مدني على أن "يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أياً ما كان نوع خطئهم".
	ويجد نص هاتين المادتين صدى له في بعض التشريعات العربية(18F ).
	وقد عبر القضاء الأردني عن ذلك في أحد أحكامه(19F ) بقوله: إن مسؤولية المؤمن في التأمين ضد الحريق تشمل أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد أو خطأ تابعي المؤمن له أياً كان نوع خطئهم.
	يستفاد مما جاء في نص المادة 934 مدني أن المؤمن مسؤول عن خطأ المؤمن له أو المستفيد حتى ولو كان جسيماً إلا أنه لا يكون مسؤولاً عن خطأ المؤمن له أو المستفيد العمدي أو المشوب بغش وهو حكم من النظام العام لا يجوز للطرفين الاتفاق على خلافه.
	ذلك لأن الخطأ العمدي معناه أن يكون ارتكاب الخطأ بإرادة المؤمن له وهو أمر محظور في التأمين لانتفاء عنصر الخطر المؤمن ضده لتعلق حدوثه بإرادة المؤمن له وهو ما أشارت إليه المادة 943 مدني التي أعفت المؤمن من دفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له باختياره وإ...
	والخطأ العمدي في مجال التأمين من الحريق هو أن يلجأ المؤمن له قصداً لإحراق المنزل المؤمن عليه أملاً في الحصول على مبلغ التأمين المذكور في عقد التأمين.
	وعلى عكس ذلك فإن المؤمن يكون مسؤولاً عن أخطاء الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم (م 935 مدني) مهما كان خطؤهم أي سواء أكان خطؤهم عمدياً أم غير عمدي، جسيماً أو يسيراً، إلا إذا كان الخطأ الصادر عن تابع المؤمن له قد حدث بالتواطؤ مع هذا الأخير فعنده...
	وهذا التأمين يشمل تأمين المسؤولية كما يشمل تأمين الأشياء حيث يؤمن صاحب العقار عقاره ضد الحريق الناجم عن خطأ تابعه مثل الحارس حتى لو كان هذا الخطأ وقع عمداً منه، هذا وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية المؤمن عن الأخطاء العميدة الصادرة عن تابعي المؤمن له هي م...
	الفرع الثالث: ضمان المؤمن لعيب الشيء المؤمن عليه

	تنص المادة 936 مدني في هذا الشأن على أن "يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه". وهذا النص مطابق للنصوص المماثلة في بعض التشريعات العربية(21F ).
	ومع أن بعض الفقه(22F ) يميل إلى ما أخذ به قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي صرح بأن المؤمن غير مسؤول عن العطل أو التعيب الذي يصيب الشيء المؤمن عليه، إذا كانا ناشئين عن عيب ملازم للشيء المؤمن عليه أي أن المؤمن لا يضمن تلف الشيء المؤمن عليه جراء وجود...
	لكن المشرع الأردني قد أورد نصاً عاماً هو ضمان المؤمن التعويض الناجم عن الحريق حتى لو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه، وهو ما يفيد بأنه لا فرق بين أن يكون العيب عيباً عارضاً أو طبيعياً في الشيء المؤمن عليه كما أن النص يوحي بامتداد التأمين إل...
	وقد قالت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بهذا الشأن(23F ) فبعد أن استبعدت التفريق بين حالة التأمين على الشيء حسب ظاهر تكوينه وموقعه بحيث لا تكون العيوب التي به واضحة للعاقدين وبين حالة التأمين على الشيء الذي له طبيعة خاصة معينة هي في ذاتها مصدر خطر...
	فمتى كان ذلك وكان النص مطلقاً يتناول كل عيب في الشيء المؤمن عليه ـ مهما كان هذا العيب سواء أكان ناجماً عن طبيعة الشيء أم عرضياً ـ فإن الشرط الوارد في وثيقة التأمين موضوع التداعي والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء ا...
	وعلى عكس ذلك فقد حكمت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها(24F ) بأنه لا تلزم شركة التأمين بقيمة الأضرار الناتجة عن حريق مولد الكهرباء والمؤمن عليه، إذا كان عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين يغطي التلف الذي يلحق بمولدات شركة الكهرباء المؤمن ع...
	ومن ذلك يتضح أن القضاء الأردني مال إلى التمييز بين الحريق الخارجي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه وبين الحريق الداخلي الذي ينتج عن عيب ذاتي في الشيء وهو ما نرى فيه تمييزاً تحكمياً بين نوعي الحريق أمام عموم وشمول النص الوارد في المادة 936 مدني التي تجعل ال...
	الفرع الرابع: امتداد ضمان مسؤولية المؤمن إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرة المؤمن له والملحقين بخدمته

	قد يحدث أن يؤمن الشخص من الحريق على منقولاته جميعاً دون أن يذكرها بالتفصيل، وعادة ما تختلط هذه المنقولات بمنقولات أفراد أسرته ومنقولات الأشخاص الملحقين بخدمته الذين يشتركون معه في معيشة واحدة، فإذا أصاب الحريق منقولات المؤمن له وامتد إلى منقولات أعضاء...
	المبحث الثاني
	تحديد مقدار مسؤولية المؤمن وإحالة وثيقة التأمين

	إن المؤمن مسؤول أساساً عن الخسارة الفعلية التي تلحق بالمؤمن له جراء نشوب حريق في الشيء المؤمن عليه، ومع ذلك فهذه المسؤولية محدودة بمقدار قيمة التأمين المذكور في عقد التأمين أو بمقدار الضرر الكلي الذي يلحق بالشيء المؤمن عليه أيهما أقل.
	فمقدار الخسارة في حالة عدم وجود نص تشريعي أو اتفاق على خلاف ذلك، تحدد بمقدار القيمة النقدية عند وقوع الضرر أو الخسارة، فإذا لم يتفق المؤمن والمؤمن له على تحديد مقدار الضرر فإنه يصار عادة إلى النص في وثائق التأمين على أن يُحال تقدير هذا الضرر إلى مخمني...
	إن الخسارة التي تلحق الشيء المؤمن عليه قد تكون كلية Total Loss وهذا لا يعني أن الشيء المؤمن عليه قد دمر تماماً بفعل الحريق، بل يعتبر الضرر كلياً إذا كان الجزء المتبقي من الشيء المؤمن عليه غير صالح لأداء الغرض المخصص له وقت إنشاء التأمين، وعلى ذلك فإن ...
	وإذا كان الأصل أن المؤمن يقوم بأداء عوض التأمين نقداً إلى المؤمن له، إلا أن ذلك لا يمنع المؤمن من أن يشترط في وثيقة التأمين على حقه في إعادة الشيء إلى حالته الطبيعية أو استبداله بدلاً من دفع قيمة الخسائر والأضرار على ألا يلتزم المؤمن بأن يدفع في سبيل ...
	ومن جهة أخرى يلتزم المؤمن له في حالة قرار المؤمن القيام بعمليات استبدال الأشياء التالفة أو إعادتها إلى حالتها الطبيعية، أن يقدم للمؤمن التصميمات والمواصفات والمقاسات والكميات وكافة المتطلبات التي يرى المؤمن ضرورة الحصول عليها للقيام بعمله(26F ).
	المطلب الأول: المشاركة في التأمين

	يلتزم المؤمن له عند تعبئة طلب التأمين من الحريق بالإفصاح عن وجود تأمين آخر يغطي نفس الشيء المراد التأمين عليه بحيث يكون لدى المؤمن الجديد فكرة عن اسم المؤمن أو المؤمنين الآخرين ومقدار التأمين المعقود مع كل منهم وذلك لتقدير نسبة مساهمته في تغطية الخسار...
	1- "يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلاً منهم بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.
	2- ويجب ألا تتجاوز قيمة التأمين إذا تعدد المؤمنون، قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها".

	ومعنى ذلك أن المؤمن إذا تعددت عقود التأمين على نفس الشيء المؤمن عليه لا يلتزم بتعويض الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالشيء المؤمن عليه إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديه لمجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الشيء.
	وهذا يعني أنه يجب على المؤمن له أن يبلغ المؤمن بالتأمينات السابقة التي تمت على الشيء موضوع التأمين ومقدار كل منها واسم كل مؤمن على أن يكون كل من هذه التأمينات واقعاً على الشيء نفسه في نفس الفترة الزمنية وضد خطر واحد ولمصلحة واحدة، بحيث أن كل مؤمن يعلم...
	أما إذا ثبت أن قيمة الشيء وقت الحريق أكبر من مبلغ التأمين اعتبر المؤمن له مؤمناً ذاتياً Self Insurer عن القيمة الزائدة ويدفع المؤمن حصة نسبية من الخسائر والأضرار تقدر بالنسبة الموجودة بين المبلغ المؤمن به وبين قيمة الشيء الحقيقي وقت وقوع الحريق، وهو م...
	وقد يكون التأمين الاقتراني بشكل نسبة مئوية من قيمة الشيء المؤمن عليه، بحيث يتوزع التأمين على أكثر من مؤمن يلتزم كل منهم بتأمين جزء من قيمة الشيء المؤمن عليه من الحريق كالثلث أو الربع أو الخمس وهكذا، فلو فرضنا أن الشيء المؤمن عليه في المثل السابق قد تم...
	الثاني (5000 ÷ 15000) × 10,000 = 3333 دينار.
	والثالث (4000 ÷ 15000) × 10,000 = 2666 دينار.
	ومن ثم فلا مجال في التأمين على الأشياء لأن يثرى المؤمن له على حساب المؤمن لهم بلا سبب وذلك انطلاقاً من الصفة التعويضية لعقد تأمين الأشياء.
	وهو ما أشارت إليه المادة 938 مدني أردني صراحة إذ منعت تجاوز مجموع ما دفع للمؤمن له قيمة ما أصاب الشيء المؤمن عليه بفعل الحريق.
	أما في التأمين على الأشخاص فإن تعدد المؤمنين لا يمنع المؤمن له من أن يتقاضى من كل منهم مبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين لانتفاء الصفة التعويضية عن عقد التأمين على الأشخاص لأن حياة الإنسان أثمن من أن تقدر بالمال.
	وتجدر الملاحظة هنا أن تبليغ المؤمن له للمؤمنين بتعدد عقود التأمين يتم من خلال طلب التأمين الذي يتضمن شرطاً بهذا المعنى فإذا أخفى بعض هذه العقود طمعاً في الحصول على مبالغ كل منها عند حدوث الحريق بأن جعل قيمة التأمين في كل منها ضمن نطاق قيمة الشيء المؤم...
	المطلب الثاني: انتقال الحقوق والالتزامات الواردة في وثيقة التأمين
	Assignment of Policy

	إن العنصر الشخصي من العناصر الضرورية في عقد التأمين، فالخطر الذي تلتزم شركة التأمين بتغطيته يعتمد إلى حد كبير على سلوك وأخلاق المؤمن له، فشركة التأمين ترفض إبرام وثيقة تأمين على شخص سيئ السمعة، وعلى ذلك، مع أنه يترتب على وجوب انتقال عقد التأمين انتقال...
	وتنص وثائق التأمين عادة على بطلان وثيقة التأمين إذا تم تحويل وثيقة التأمين إلى مشتري العقار ليستفيد من الغطاء التأميني بموجبها ومثل هذا الشرط يطبق إذا تم نقل ملكية الشيء المؤمن عليه كلية أما إذا تم تحويل الوثيقة لضمان قرض للمؤمن له فلا بأس في ذلك(30F ).
	وإذا كان الحال كذلك في ظل النظام الأمريكي، إلا أن التشريع المدني الأردني عالج انتقال الحقوق الناشئة عن عقد التأمين بشكل مختلف فالمادة 202/2 منه أفادت بأنه: "لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد منه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقا...
	1-  "تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث.
	2-  ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده، وللمؤمن أن يستعلم حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له".

	كما أضافت لذلك المادة 804 مدني كويتي بأنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع ما حل من الأقساط، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلية.
	ومن ذلك يتضح أن القانون المدني الكويتي أخذ بحل وسط إذ أوجب انتقال عقد التأمين للمشتري الجديد أو الورثة دون اشتراط إعلام المؤمن مسبقاً بانتقال الملكية ومراعاة منه للعنصر الشخصي في عقد التأمين أجاز للمؤمن أو للورثة أو للمؤمن له الجديد أن يختار فسخ العقد...
	وأخيراً فإنه مما يجدر ذكره أن القضاء الأردني أخذ بشأن انتقال ملكية السيارة المؤمنة بضرورة تحويل عقد التأمين باسم المشتري الجديد حيث أفاد بهذا الخصوص أن مفعول عقد التأمين المبرم بين مالك السيارة وشركة التأمين لا يسري على مالك السيارة الجديد إذا لم يحول...
	المطلب الثالث: حلول المؤمن محل المؤمن له (الحلول Subrogation)

	يفترض في حالة الحلول أن الخطر قد حدث بفعل أجنبي وأنه داخل في نطاق التأمين المشمول بالوثيقة ولذا جرت العادة أن تتضمن وثائق التأمين شرطاً يفيد بأن لشركة التأمين الحق في أن تطلب من المؤمن له نقل أو إحالة جميع حقوقه المتعلقة بالتعويض من الشخص مسبب الضرر إ...
	وهذا الحق هو ما يعرف بحق الحلول (Right of Subrogation) وهذا الحق يوجد في تأمين الأشياء دون تأمين الأشخاص، وعليه إذا أصيب الشيء المؤمن عليه من الحريق بضرر بفعل عمل خاطئ أو إهمال طرف ثالث ـ وقامت شركة التأمين بتعويض المؤمن له عما أصابه من ضرر بفعل هذا ا...
	وقد عبر المشرع الأردني عن ذلك فيما نصت عليه المادة 926 مدني من أنه يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عن مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفر...
	ويستفاد من ذلك أن نظرية الحلول المنصوص عليها في المادة 926 مدني تقتصر على جواز حلول المؤمن محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن الغير ولا تخول المؤمن حق الحلول محل المضرور(34F ) وهذا الجواز مقرر للمؤمن في التأمين على الأموال للرجوع على مسبب الضرر لمطالبت...
	هذا وأن دعوى الحلول التي يقيمها المؤمن على الغير مسبب الضرر لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وعلى ذلك فلا تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 932 مدني(39F ).
	يضاف إلى ذلك أن المشرع قيد تطبيق نظرية الحلول الواردة في المادة 926 مدني إذ منع حلول المؤمن محل المؤمن له إذا كان من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له أو فروعه أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يعيشون معه في معيشة واحدة وذلك نظراً للعلاقة الخاصة التي...
	وينطبق الحال كذلك على الأشخاص الذين يكون المؤمن مسؤولاً عنهم كتابعيه ومستخدميه الذين يخضعون لرقابته من أجل العلاقة الخاصة التي تربطهم بالمؤمن له، وكذا إذا كان أحدهم معسراً ففي كل هذه الحالات يجوز الرجوع على المؤمن له باعتباره مسؤولاً عنهم وعليه فإن ال...
	المطلب الرابع: شرط الرهن Mortgage Clause

	إذا كانت الأموال المؤمن عليها محلاً لرهن فإن كلاً من الراهن والمرتهن يستطيع أن يشتري غطاءً تأمينياً على هذه الأموال ضد الحريق لحماية مصالحه المتعلقة بهذه الأموال، فلكل منهما مصلحة تأمينية في سلامة هذه الأموال، فكل وثيقة تحمي مصالح الطرف الذي أبرمها مع...
	أي أن الدائن إذا سجل حقه في السجل العقاري أو تم إبلاغه إلى المؤمن ولو بكتاب عادي مضمون، فإنه يمتنع على المؤمن أن يدفع عوائد وثيقة التأمين للمؤمن له إذا لحق بالمال المؤمن عليه ضرر جرّاء حريق إلا برضاء الدائن أو للدائنين، وذلك حفاظاً على مصلحتهم في استي...
	وقد طبقت بعض المصارف الأردنية نظام التأمين على حياة المدين لصالحها كشرط لمنحه القرض المطلوب(42F ) كما أن بعضها(43F ) الزم من يحصل على تمويل منها بالاشتراك في صندوق التأمين التبادلي التكافلي لمديني البنك، الذي يهدف إلى التأمين على مديونيته تجاه البنك ك...
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